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ــالأست حـرـأشـرف الأب/ الأستاذ   امـــــــــــــد الغنــخالـ/ اذ ـ
  ابـــطمختـار خ/ الدكتور   

ــالأست ى ـفتح/ الدكتور   ـنـــــــى حـزيـــمدنـ/ اذ ــ
   ماــــــهمـ
ــالأست   د االلهــأحمـــد عب/ الأستاذ   ىــــــــد موســــسيـ / ذـاـ
ــالأست   مــــالــــعلــى س/ الأستاذ   وفلـــلاء مخــــنجـ/ اذة ـ
 ـرانكمــال زهــــ/ واء ـالل  الـــــــــه كمـــــــط  / ذاـــالأستـ

 
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  كلمة العدد

  الالتزام بأحكام الفحص والتحریات الواردة بقانون
  الضریبة علي الدخل یزید من الثقة بین الممولین

  ومصلحة الضرائب
  
  

 ٢٠٠٥ لسنة ٩١من أھم المباديء التي حرص قانون الضریبة علي الدخل رقم 
علي ترسیخھا دعم الثقة بین الممولین ومصلحة الضرائب ونري أن التزام 

قائمین بالفحص الضریبي بالأحكام الخاصة بالفحص والتحریات الواردة ال
ه ذه الثقة وتشمل ھذ من القانون ستزید بدرجة كبیرة من ھ٩٥بالمادة رقم 

  :الأحكام 
  
تلتزم المأموریة المختصة بإخطار الممول بكتاب موصي علیھ مصحوباً  -  ١

لك ذلتقدیریة لھ وبعلم الوصول بالتاریخ المحدد للفحص ومكانھ والمدة ا
لك حتى یتسنى للممول ذلك التاریخ وذقبل عشرة أیام علي الأقل من 

  .تجھیز الدفاتر والمستندات والمحررات المطلوب فحصھا 
  
لا یجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصھا ما لم تتكشف حقائق جوھریة  -  ٢

  .تستوجب إعادة الفحص 
  
علھ غیر قادر علي توفیر في حالة وجود صعوبات یقابلھا الممول تج - ٣

الدفاتر والسجلات والمستندات للفحص خلال المدة التي حددتھا المصلحة 
 من القانون أن یطلب مھلة أخري لتجھیز ٩٥/ یجوز لھ وفقاً لنص المادة 

ه ذالدفاتر والمستندات للفحص ولرئیس المصلحة أو من یفوضھ مد ھ
ا قدم الممول دلیلاً كافیاً علي ما یعترضھ من ذالمدة لمدة مناسبة إ

  .صعوبات 
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ه الأحكام من قبل مصلحة الضرائب ویقابلھا التزام ذالالتزام بھونري إن 
الممولین بتجھیز السجلات والدفاتر والمستندات المطلوبة للفحص في المواعید 

مصلحة الضرائب المحددة سیؤدي حتماً إلي زیادة حدود الثقة بین الممولین و
مما سیزید من الالتزام الطوعي للمولین بأحكام قانون الضریبة علي الدخل 

   .لك ذوزیادة الحصیلة الضریبیة تبعاً ل
  

  رئیس التحریر  
  

  أشرف الأبحر  
  زمیل جمعیة المحاسبین والمراجعین المصریة  

  مستشار الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب  
  ب المصریةزمیل جمعیة الضرائ  
  زمیل جمعیة الضرائب العربیة  
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 البحـــــــوث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



 - ١١ - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 انعكاسات اتفاقیة الجات 
 علي 

  مھنة المحاسبة والمراجعة
  في مصر
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  مقدمة

  
إن منظمة الجات أحد الأركان الأساسیة الثلاثة التي یقوم علیھا الاقتصاد العالمي 

ومن المعروف . الدولي والبنك الدولي حیث أن الركنین الآخرین ھما صندوق النقد 
 العالمي وضعت قرب نھایة الحرب العالمیة الثانیة الاقتصاديأن قواعد النظام 

وذلك بمقتضي اتفاقیة بریتون ودز التي أنشأت صندوق النقد الدولي للإشراف علي 
النظام المالي الدولي ووضع القواعد التي تحكم سلوك كل دولة فیما یختص بأسعار 

صرف وسیاسة میزان المدفوعات ووسائل تمویل العجز الخارجي علي النحو ال
الذي لا یتعارض مع مصالح الدول الأخرى واعتبارات الاستقرار الاقتصادي 

أما البنك الدولي فمھمتھ مساعدة البلاد الأعضاء خصوصاً الدول النامیة . والتنمیة 
زمة لعملیات التنمیة بتقدیم القروض طویلة الأجل لتمویل المشروعات اللا

  .وتشجیعھا علي تطبیق السیاسات الاقتصادیة التي تكفل الاستخدام الأمثل للموارد 
أن تستكمل أركان النظام الاقتصادي العالمي بإنشاء منظمة التجارة وكان المخطط 

وقد . العالمیة كي تحكم تدفق السلع والخدمات في إطار من الحریة والمساواة التامة 
 وأسفر المؤتمر عن ١٩٤٧ؤتمر التجارة والعمالة في ھافانا بكوبا عام تم عقد م

المیثاق المعروف بمیثاق ھافانا الذي حاول وضع الأساس لمنظمة التجارة 
International Trade Organization وكانت اختصاصاتھا وتحدید ، 

صندوق  العالمي علي الثالوث الذي یتكون من الاقتصادالفكرة المطروحة أن یقوم 
     .)١( والبنك الدولي النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة

وبھذا  تكتمل المؤسسات التي تشرف علي الاقتصاد الدولي في المجالات النقدیة 
والمالیة والتجاریة غیر أن ھذا التصور لم یحالفھ النجاح بعد أن رفض الكونجرس 

ائھ علي بعض الأحكام التي الأمریكي المصادقة علي میثاق ھافانا نظراً لاحتو
تنادي بتدخل الحكومات في سیر التجارة الدولیة وتعطیل قوي العرض والطلب في 

إذ لم یكن من ‘ بعض المجالات ومن ثم فشلت فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
الممكن قیامھا دون مشاركة الولایات المتحدة الأمریكیة التي كانت تمثل حینذاك ما 

صف الناتج القومي العالمي ، غیر أن بعض الدول الصناعیة ومن بینھا یقرب من ن
 الولایات المتحدة وبعض الدول النامیة قررت أن تأخذ من میثاق ھافانا ذلك الجزء

 د مؤتمر ــــالذي یتعلق بتحریر التجارة الدولیة وأن تضعھ موضع التنفیذ ومن ثم عق
 
 
  

______________________________  
  ١٩٩٥إبریل . علي حبیش ، حقوق الملكیة الفكریة واتفاقیة الجات ، الأھرام الاقتصادي : د ) ١(

  
  



 - ١٣ - 

  
 باسم شاملة متعددة لأطراف عرفت اتفاقیة وأسفر عن إقرار ١٩٤٧جنیف عام 

 General Agreement العامة للتعریفات والتجارة أو الجات الاتفاقیة
Tariffs and Trade (GATT)قیة جزءاً فقط من میثاق  ھذه الاتفا وتمثل

ھافانا ، أما الأجزاء الأخرى فھي تلك التي اصطدمت باعتراض الكونجرس 
الأمریكي ومن ذلك تثبیت أسعار المواد الأولیة ومنع الممارسات الاحتكاریة في 
التجارة الدولیة وتنظیم انتقال التكنولوجیا وتأمین وتمویل الصادرات وقد دخلت ھذه 

في اختصاص مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة أو ما یسمي المسائل فیما بعد 
  . )١( ١٩٦٤  والذي أنشيء عام ) الإنتكاد(اختصارا 

  
أكبر وأطول جولة مفاوضات في ھذا ) الجولة الثامنة(وتعاد جولة أورجواي 

أو الفترة الزمنیة التي )  دولة١٢٥(الإطار سواء من حیث عدد الدول المشاركة 
وكذلك من حیث ) ١٩٩٣ إلي ١٩٨٦سبع سنوات من (المفاوضات إستغرقتھا 

نطاقھا حیث تعدت تحریر التجارة السلعیة لتغطي أیضاً تجارة الخدمات والملابس 
والمنسوجات وحقوق الملكیة الفكریة وإجراءات الاستثمار فضلاً عن العدید من 

 وثیقة ٢٨(ركة الاتفاقات التي تتناول إجراءات السیاسات التجاریة للدولة المشا
  :، كما أنھا قامت علي أربعة مباديء أساسیة ) قانونیة

  .التخفیضات الجمركیة المتبادلة مبدأ : المبدأ الأول 
  .مبدأ عدم التمیز : المبدأ الثاني 
  .مبدأ الشفافیة : المبدأ الثالث 
  .مبدأ المفاوضات التجاریة : المبدأ الرابع 

فاقیة الجات أو منظمة التجارة العالمیة علي مھنة وتحاول ھذه الورقة دراسة تأثیر ات
المحاسبة والمراجعة باعتبار أنھا تدخل في نطاق تجارة الخدمات وما لھا من دور 

  :حیوي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة وذلك من خلال ثلاث مباحث 
 الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات وتطور مھنة المحاسبة والمراجعة: المبحث الأول 

  .في مصر 
  .الآثار المتوقعة لاتفاقیة الجات علي مھنة المحاسبة والمراجعة  : المبحث الثاني    
 .النتائج والتوصیات : المبحث الثالث    

 
 
 
 
 
 
  
  . م ١٩٩٣المجلد الخامس والعشرون )  الاقتصادیةالنشرة(بنك الإسكندریة ) ١(
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    المبحث الأول
  الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات

  وتطور مھنة المحاسبة والمراجعة في مصر
  

في الخدمات علي أنھا المعاملات الاقتصادیة غیر المنظورة بین تعرف التجارة 
ومن أھم البنود . المقیمین في دولة معینة وغیر المقیمین وذلك خلال زمن معین 

 التي تمثل الخدمات المتبادلة یمكن أن نذكر الخدمات المالیة والمصرفیة ، خدمات
النقل الدولي ، خدمات الاتصالات الدولیة ، خدمات التأمین الدولي ، الخدمات 
الطبیة والدوائیة ، خدمات السیاحة ، خدمات التعلیم ، الخدمات الإلتكرونیة ، 
الخدمات الفكریة والثقافیة والترفیھیة ، وتمثل الخدمات مصدراً ھاماً من مصادر 

رى كما تعد الولایات المتحدة أكبر مصدر الدخل القومي في الدول الصناعیة الكب
للخدمات في العالم ، ذلك الذي دفع تلك الدول بالسعي الدءوب لتحریر تجارة 
الخدمات سعیاً وراء فتح منافذ جدیدة لخدمات الدول المتقدمة داخل مجموعة 
الدول النامیة التي عادة ما تعاني من تخلف نسبي ومطلق في قطاعات الخدمات 

  .فیھا المختلفة 
  

وذلك علي النحو ) إمكانیة الانتقال(ھذا ویمكن تصنیف أنواع الخدمات وفقاً لـ 
  :التالي 

خدمات ( لا تستلزم انتقال عارضیھا وطالبیھا بین الدول مثل خدمات  - ١
النقل البحري والجوي والبري حیث یمكن تقدیم تلك الخدمة لطالبیھا من 

  ) .التركز في مكان بعینھمواطن أي دولة في أي بقعة مكانیة دون 
مثل خدمات السیاحة (خدمات تستلزم انتقال طالبیھا إلي مكان عارضیھا   - ٢

  ) .والتعلیم والخدمات الطبیة
الخدمات (خدمات تستلزم انتقال عارضیھا إلي مكان طالبیھا مثل    - ٣

المصرفیة وخدمات التأمین وخدمات المحاسبة والمراجعة التي تستلزم 
  ) .ا داخل الأسواق الخارجیة للتمكن من تقدیم الخدمةفتح فروع لھ

  
ولقد تضمنت اتفاقیة الجات بعض القواعد المقترحة للتجارة الدولیة في مجال 

  ب الدولـــة نصیـالخدمات بما یسمح بزیادة التجارة الدولیة فیھا ویزید من مساھم
  ة ــــدمیة القابلالنامیة من ھذه التجارة حیث شملت المفاوضات كافة القطاعات الخ
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مثل الخدمات المالیة ، خدمات النقل ، خدمات (للتجارة الدولیة دون استثناء 

الاتصالات ، خدمات السیاحة ، الخدمات الاستشاریة في مجال المقاولات 
والإنشاء والتعمیر والخدمات المھنیة الأخرى وعلي رأسھا خدمات المحاسبة 

    .والمراجعة 
إلي ) مجلس التجارة في الخدمات( اتفاقیة الجات  إقامة ولقد أقترح بمقتضي

مجلس التجارة في السلع (جانب مجلسین آخرین من المجالس المتخصصة ھما 
وذلك لضمان تطبیق ) ومجلس للجوانب التجاریة في مجال حقوق الملكیة الفكریة

    .الاتفاقیة بشكل عملي ولتحقیق المتابعة والإشراف المتخصص المستمر 
الدولة الأولي (تضي اتفاقیة الجات فأن كل دولة عضو ملزمھ بتطبیق مبدأ وبمق

الذي یمنع كل دولة بصورة جوھریة من التمیز بین موردي الخدمات ) بالرعایة
الأجانب ویلزمھم بالمساواة في التعامل معھم ، كما أن كل دولة عضو ملزمة بأن 

  .خدمات المحلیین الأجانب نفس معاملة موردي التعامل موردي الخدمات 
  

وبوجھ عام فأن الأساس النظري الفلسفي الذي تقوم علیھ عملیة تجارة الخدمات 
 علي أساس المیزة – كما ھو الحال في تحریر التجارة الدولیة في السلع –یقوم 

  .النسبیة 
  

  أنتري إلي أي مدي یمكن لمھنة المحاسبة والمراجعة لدینا
لك ما سوف نحاول الوقوف تتمتع بمیزة نسبیة عن غیرھا ، ذ

علیھ من خلال الاستعراض التالي لمھنة المحاسبة والمراجعة 
  .ووضعھا الراھن في مصر 

  
لقد تأخرت مصر ما یقرب من المائة عام عن البلاد الأخرى مثل أمریكا وإنجلترا 

  .وفرنسا في الاعتراف بالمراجعة كمھنة منظمة لھا كیان 
  

س جمعیة المحاسبین والمراجعین المصریة  صدر مرسوم بتأسی١٩٤٦ففي عام 
ثم واقتصرت عضویتھا علي عدد قلیل من المحاسبین تتوافر فیھم شروط معینة ، 

 وھو أول قانون ینظم مھنة المحاسبة ١٩٥١ لسنة ١٣٣صدر القانون رقم 
والمراجعة ویفرد سجلاً خاصاً للمحاسبین والمراجعین ویحظر مزاولة المھنة إلا 

  مھ مقیداً في ھذا السجل في أي من جداولھ الثلاثة ، ویضع قواعد علي من كان أس
وتلك ولا شك كانت خطوه موفقھ من المشرع ثم وشروط القید في كل جدول 

 ببعض الأحكام الخاصة بشركات الأموال وقد ١٩٥٤ لسنة ٢٦صدر القانون رقم 
  اً ـــــــواجبجعل ھذا القانون تعیین مراقب حسابات لھذا النوع من الشركات أمراً 

  
  
  



 - ١٦ - 

  
ویعتبر ھذا القانون حجر الزاویة في خلق كیان محدد لمراقب حسابات شركات 

 بإنشاء نقابة المحاسبین ١٩٥٥ لسنة ٣٩٤الأموال ، ثم صدر القانون رقم 
والمراجعین وھي أول تنظیم مھني یجمع المشتغلین بمھنة المحاسبة والمراجعة 

ورفع لمراجعین ورعایة مصالحھم وتعمل علي صیانة حقوق المحاسبین وا
مستوي الأداء المھني والأمانة المھنیة ، وقد قامت النقابة بدورھا وواجبھا في 

 ما ١٩٥٨ أغسطس ٤حدود إمكانیاتھا إلي حد كبیر ، وقد أصدرت النقابة في 
یسمي بدستور مھنة المحاسبة والمراجعة والتي تعتبر بمثابة مجموعة من 

    .المعاییر المحاسبیة 
  

 في شأن تنظیم مراقبة حسابات ١٩٦٥ لسنة ٤٤ویعتبر إصدار القانون رقم 
المؤسسات والھیئات العامة والشركات والجمعیات والمنشآت التابعة لھا بدایة 

  .مرحلة جدیدة فیھا الالتزام بتطبیق قواعد المحاسبة المتعارف علیھا 
   

ئق المسلم بھا أن  رأت مصر أنھ من الحقا١٩٧٣وبعد انتصارات حرب أكتوبر 
أي اقتصاد یرغب في تحقیق معدلات عالیة للنمو یجب أن یتفتح علي كافة دول 
العالم وذلك حتى یمكنھ الإستعانھ بكافة الوسائل العلمیة والإمكانیات التكنولوجیة 

  .التي وفرھا العلم الحدیث 
  

قتصادیة إن رأس المال والخبرة الفنیة یمثلان العنصرین الضروریین للتنمیة الا
 والخاص ١٩٧٤ لسنة ٤٣في العالم المعاصر وبناء علیھ صدر القانون رقم 

  ٣٢بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمعدل بالقانون رقم 
 كي یعالج بعض السلبیات ١٩٨٩ لسنة ٢٣٠ ، ثم صدر القانون رقم ١٩٧٧لسنة 

یادة نسبة مساھمة قطاع الخدمات التي نتجت من التجربة والتي كان من أھمھا ز
 حتى وصلت إلي ٦٥سنة  : ٦٠في المتوسط في الفترة من سنة % ٣٠ر٧من 
 ، مما أدي إلي )١( ٨٧سنة  : ٨٢في المتوسط في الفترة من سنة % ٤٣

فأن ما . إختلالات ھیكلیة عمیقة من أھمھا خلل التوزیع القطاعي للاستثمار 
 الحالیة ھو النمو المتوازن للقطاعات یحتاجھ الاقتصاد المصري في مرحلتھ

ة ة خاصـالاقتصادیة وذلك من خلال تنمیة كل من قطاعي الصناعة وبصف
الصناعات التحویلیة والزراعة واستصلاح الأراضي بمعدل أعلي من باقي 

  . القطاعات وبصفة خاصة قطاعات المال والخدمات والتجارة 
  

 بإصدار قانون ضمانات وحوافز ١٩٩٧ لسنة ٨وأخیراً صدر القانون رقم 
الاستثمار والذي تحدد فیھ المجالات التي سیقرر لھا حوافز علي وجھ الدقة لما 
تقتضیھ الظروف الحالیة فضلاً عن المزایا والضمانات التي توفرھا للمشروعات 

  .التي تعمل في ھذه المجالات 
  
 ، الجزء الخاص بالاقتصاد المصري ١٩٨٧نشاء والتعمیر في تقریره عن التنمیة في العالم البنك الدولي للإ) ١(

   .٤٢٢ ، ص ١٩٨٧مؤسسة الأھرام ، یونیو : والصادر من بنك القاھرة 
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وكان لابد من الإشارة إلي دور مراقب الحسابات وحقوقھ وأھمیة تقریره بنتیجة 
عیات العمومیة ، وكذا مسئولیتھ سواء المراجعة وإدلاءه برأیھ في اجتماعات الجم

المدنیھ أو الجنائیة وما یترتب علیھا من عقوبات إذا ارتكبت جریمة أو كان طرفاً 
 ١٨٠في جریمة وذلك في حالة إخلالھ بواجباتھ المھنیة وخاصة ما جاء بالمادة 

 ١٩٩٣ لسنة ١٨٧ والمعدل بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٧من القانون رقم 
 المؤثر علي هون الضرائب علي الدخل وكل ھذا یرجع إلي أھمیة دوربإصدار قان

  .النشاط الاقتصادي بصفھ عامة 
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    المبحث الثاني

  الآثار المتوقعة لاتفاقیة الجات علي
  مھنة المحاسبة والمراجعة

  
حاسبة  وھو أول قانون ینظم مھنة الم١٩٥١ لسنة ١٣٣عندما صدر القانون رقم 

 بشأن بعض الأحكام الخاصة ١٩٥٤ لسنة ٢٦والمراجعة وتلاه القانون رقم 
بشركات الأموال كان من بین أھداف ھذه القوانین تمصیر المھنة نظراً لارتباطھا 
بالرقابة علي الأموال وحمایة الاقتصاد الوطني وكانت مصر قد خاضت تجربة 

المصري یتحكم فیھ رأس المال مره قبل صدور ھذه القوانین حیث كان الاقتصاد 
الأجنبي ویساعدھم مكاتب محاسبة ومراجعة أجنبیة تقدم تقاریر صوریة لا یھمھا 

  .إلا المصلحة الخاصة 
  

وفي ظل سیاسة الانفتاح الاقتصادي عادت ھذه المكتب إلي مصر في شكل 
مكاتب مشتركة تتوزع فیھا ملكیة المنظمة بین المستثمر الأجنبي والجانب 

  :ي حیث حقق ھذا الشكل من الاستثمار مزایا للمستثمر الأجنبي منھا الوطن
  .ارتیاده مجالات استثماریة محظورة علي الاستثمارات الأجنبیة الخاصة    -
  .التخلص من النظرة العدائیة من قبل الجانب الوطني    -
توفیر قدر من الحمایة من مخاطر الأعمال عن طریق المشاركة مع الجانب    -

  .ني الوط
  

وجدیر بالذكر أن الغرض من تأسیس ھذه الشركات ھو تقدیم خدمات استشاریة 
علي أن یقتصر ذلك كلھ علي أعمال في المجالات الاقتصادیة للمشروعات 

 ، إلا أنھ في الواقع تمارس ھذه الشركات أعمال استشاریة دون الأعمال التنفیذیة
لجانب الوطني ، مع استخدامھا تنفیذیة في مجال المحاسبة والمراجعة من خلال ا

بعض العاملین من الجنسیات الأجنبیة بطریقة مستترة فضلاً عن منح أفراد ھذه 
  .إلخ ... .سكن خاص وتذاكر سفر / الجنسیات مزایا تتمثل في مرتبات عالیة 

  
ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخري ثانیة فأن العمالة الأجنبیة التي تأتي إلي دول 

 خاصة في ھذا المجال غالباً ما تكون ذات كفاءة عادیة أو دون ذلكالعالم الثالث 
فضلاً عن أن ما یقدمونھ من استشارات مالیة أو إداریة أو دراسة جدوى تقدم 
غالباً لمستثمرین أجانب فیكون المقام الأول ھو تحقیق مصالحھم وإرشادھم إلي 

  .  یة أو مخاطر تجاریةالاستثمارات التي تحقق أكبر عائد مع تلافي أي أعباء مال
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كما أن ھذه العمالة الأجنبیة تؤدي عملھا الفني وفقاً للمعاییر والقواعد التي كانت 

ذات الاقتصاد ) إلخ ... أمریكا وإنجلترا(تسیر علیھا في الدولة المستقدمة منھا 
المزدھر مما أدي إلي تأثیر العاملین المصریین بھذه الأفكار والمعاییر ومحاولة 

   . طبیقھا مما ترتب علیھ تقدیم خدمات استشاریة غیر مناسبة ت
  

 مع الجانب الوطني بالاشتراكوإذا كان ھذا الحال في ظل عمل ھذه المكاتب 
 الجات اتفاقیةفیمكننا تصور ما سیكون علیھ الحال عندما تعمل منفردة من خلال 

لتي تعترض الاستثمار  العقبات القانونیة اأو منظمة التجارة العالمیة والتي تعالج
في قطاع الخدمات ومن ضمنھا الخدمات المحاسبیة ، حیث تشتمل إتقافیة 
الخدمات علي مجموعة من القواعد التي تنظم تدخل الجھات الحكومیة في سوق 

ھي التأكد : ویتركز الھدف من وضع ھذه القواعد في نقطتین الأولي  .الخدمات 
ون بمزایا مشابھة لتلك التي یتمتع بھا من أن مقدمي الخدمات الأجانب یتمتع

مقدمو الخدمات المحلیین والمنافسین من ناحیة المتطلبات التي تصدر من الجھات 
الحكومیة ، والثانیة ھي إزالة جمیع العقبات التي تعترض دخول مقدمي الخدمات 

  .الأجانب 
  

مات كما جاء في اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة القواعد التي تخص الخد
المحاسبیة في مادتین ھما السادسة والسابعة حیث تناولت المادة السادسة موضوع 
القوانین المحلیة أما المادة السابعة فموضوعھا الاعترافات بالمؤھلات والأجازات 

  :المھنیة ، وحددت كل مادة منھما ضوابطھا في ثلاث نقاط علي النحو التالي 
  :المادة السادسة 

ین المحلیة التي تخص قطاع الخدمات والمھن بطریقة معقولة تطبیق القوان  - أ 
  .وموضوعیة بحیث لا تشكل عائقاً للتجارة 

ألا تشكل إجراءات التأھیل المھني وإجراءات منح الأجازات المھنیة عائقاً    -ب 
  .أمام التجارة في الخدمات 

  .ین  أن تكون لجمیع الأعضاء إجراءات واضحة للتحقق من كفاءة المھنی- جـ 
  

  :المادة السابعة 
یحق للدول الأعضاء اختبار طریقة الاعتراف بالمؤھلات الأجنبیة باللجوء   - أ 

إلي التشریع الفردي أو الاتفاق المتبادل مع دول أخري أو باستخدام الطرق 
  .المتفق علیھا عالمیاً 

 في حالة استخدام أي الطرق المذكورة أعلاه لابد للبلد العضو الثبات في  -ب 
  .تطبیق ھذه الإجراءات بشكل موضوعي وعادل 

 تشجیع الدول الأعضاء علي التعاون مع الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة - جـ 
  .علي وضع وتطبیق قواعد ومعاییر دولیة شائعة 
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 إلي أن اتفاقیة تحریر الخدمات تخدم الاقتصاد )١(وقد أشارت احدي الدراسات

ل عنصر تھدید لقطاع الخدمات في معظم الدول الأمریكي في المقام الأول وتشك
النامیة إلي جانب أنھا تمثل عبئاً علي الاقتصاد القومي والتوظف فیھا أن لم یتم 

  .اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجھة المنافسة الدولیة 
  

وفي الحقیقة فأن المنافسة بین مكاتب المحاسبة الأجنبیة ومكاتب المحاسبة 
یة وفي ملعب مفتوح ، جردت فیھ جمیع الدول من المصریة ستكون ضار

أسلحتھا في الحمایة أو التمییز ولم یبق لأي منھا سوي قدرتھا الذاتیة ومكانتھا 
 فأن بدایة السباق – وبصراحة –الخاصة التي تخوض بھا ھذه المنافسة ولكن 

 ونعني بذلك اختلاف قوة المتسابقین ، خاصة وأن المكاتب –لیست متكافئة 
جنبیة تعتمد علي الأسالیب الفنیة المتطورة والتي تعتمد علي التكلفة الأقل للتقدم الأ

التكنولوجي والاستخدام القلیل من القوي العاملة وستحصل ھذه المكاتب بطبیعة 
الحال علي أولویة مراجعة حسابات الشركات الأجنبیة التي تعمل في مصر سواء 

رئیسي في الخارج أو لشركات عابرة كانت مشروعات لشركات أجنبیة مركزھا ال
القومیات والتي تعمل في مصر وبالتالي ستنكمش مكاتب المحاسبة الوطنیة 
وسیؤثر ذلك علي زیادة معدل البطالة ولن تتحمل فیھ المكاتب المصریة المنافسة 
في أسواق الدول الأخرى في ھذا المجال بسبب التقدم التكنولوجي في الخبرات 

  .الدول في مجال المحاسبة والمراجعة المتراكمة لھذه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

____________________________________________  
عمر سالمان ، قضایا معاصره في التجارة والتنمیة ، الدار المصریة اللبنانیة ، / سامي ، د/ د )١(

   .٩٠ص
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  المبحث الثالث

  النتائج والتوصیات
   
 علیھا كل الآراء أن الولایات المتحدة من البدیھیات والمسلمات التي تتفق

الأمریكیة والدول المتقدمة كانت صاحبة المصلحة الأولي في عقد جولة 
  .أورجواي واستعدت لھا جیداً وحققت قرارات في ھذه الجولة أكثر مما توقعتھ 

  
من حجم التجارة العالمیة وھناك سعیاً % ٩٢أن الجات تضم دولاً تتعامل في 

 من الدول علي اختلاف مذاھبھا وأوضاعھا الاقتصادیة وعلي دائباً ولحوحاً
رأسھا روسیا والصین ومنھا بعض الدول العربیة مثل المملكة العربیة السعودیة 

  .والأردن والجزائر للانضمام إلي ھذه الاتفاقیة 
  

 والتي كانت –وقد یطرح القول بأن استفادة الدول المتقدمة من ھذه الاتفاقات 
ا تفوق بكثیر استفادة الدول النامیة ، بل أن الدول النامیة قد تقع أصلاً وراءھ

  .علیھا بعض الآثار السلبیة في المدى القصیر علي الأقل 
  

...  نطرح تساؤلاً أخر كإجابة علي ذلك –وبالتسلیم بھذه المقولة 
فھل تقل معاناة الدول النامیة والآثار السلبیة التي تقع علیھا فیما لو 

ذا النظام ؟ أم أن ھذه المعاناة وتلك الآثار ستكون خرجت من ھ
أكبر كثیراً في ظل كونھا منفردة علي الساحة الدولیة دون حمایة 

  .فتكون فریسة ونھباً للاستغلال 
  

ولا ریب في أن المقارنة بین الوضعیین محسومة منطقیاً لصالح البقاء داخل 
  .الخروج منھ النظام الجدید لكونھ یحقق وضعاً أفضل نسبیاً من 

  
وقد أوضحت الدراسة أن خدمات المحاسبة والمراجعة الوطنیة سوف تتعرض 
لمنافسة شدیدة من مثیلاتھا في الدول المتقدمة بالإضافة إلي أن تسرب البیانات 
والمعلومات إلي الدول المتقدمة سوف یسبب سلبیات كثیرة لا یظھر أثرھا إلا بعد 

ي التخطیط ورسم السیاسات لمزید من السیطرة فترة زمنیة ، حیث یستعان بذلك ف
  .الشاملة علي ھذا القطاع 

  
كما أثبتت الدراسة أن تجربة المكاتب المشتركة في مصر لم تساھم في تحقیق 

  أھداف التنمیة الاقتصادیة إنما كانت لھا أثار سلبیة علي ھذه الأھداف وخاصة 
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لبشریة الأجنبیة للعمالة الوطنیة في فیما یتعلق بمشكلة البطالة ومزاحمة القوي ا

ھذا المجال ، كما تلاحظ إنفراد ھذه المكاتب بمراجعة قطاعات معینة وذات أھمیة 
    .كبري في اقتصاد البلاد كالبترول والأدویة والمؤسسات المالیة 

وإذا كانت المادة السادسة والسابعة الواردة في اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة التي 
بالخدمات المحاسبیة تتناول موضوع القوانین المحلیة والاعتراف تختص 

  .بالمؤھلات والأجازات المھنیة 
  

وبمناسبة منافسة قانون مزاولة مھنة المحاسبة والمراجعة الجدید وما أثیر فیھ من 
مناقشات تتعلق بھذا الموضوع واقتراح اختصاص نقابة التجاریین بوضع 

  .نة  ضوابط واشتراطات مزاولة المھ
فأننا نري أن الوقت قد حان لتطبیق المعاملة بالمثل من حیث الاعتراف المتبادل 
وأن ما یسري علي ممارس المھنة الوطنیین من اشتراطات خلاف المؤھلات 
العلمیة یجب أن یسري علي الراغبین في ممارسة المھنة من الأجانب بالإضافة 

لیة وخاصة قوانین الاستثمار إلي ضرورة قیامھم بدراسة قوانین البلاد المح
والشركات والضرائب والتأمینات المعمول بھا داخل البلاد بالإضافة إلي معاییر 

  .المحاسبة والمراجعة المصریة والتأكد من ذلك بالطرق المناسبة 
  

كما أن علي الشركات ورجال الأعمال الوطنین واجب وطني وھو الاعتماد علي 
  .مال المحاسبة والمراجعة المكاتب الوطنیة في تنفیذ أع

  
وإذا كانت المكاتب الأجنبیة ستؤدي عملھا مستخدمة الحاسب الآلي واللغة 
الإنجلیزیة فأن ذلك یلقي بمسئولیة إضافیة علي أجھزة الضرائب الوطنیة یتمثل 
في تنمیة قدرات وكفاءات الفاحصین بھذه الأجھزة حتى یتمكنوا من فھم طرق 

ب الأجنبیة بدرجة تمكنھم من التحقق من سلامة أداء وأسالیب أداء عمل المكات
ھذه المكاتب وتطبیقھا للقوانین المصریة خاصة قوانین الضرائب باختلاف 

  .أنواعھا والتزامھا بمعاییر المحاسبة والمراجعة المصریة 
  

  واالله الموفق ،،،
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  القواعد المحاسبیة والمعاملة الضریبیة
  لنشاط التأجیر التمویلي

  یةذ ولائحتھ التنفی١٩٩٥الصادر بالقانون 
  وفقاً

   بشأن ضمانات ١٩٩٧ لسنة ٨للقانون 
  وحوافز الاستثمار
 ٢٠٠٥ لسنة ٩١وقانون الضریبة علي الدخل رقم 
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  بیةالقواعد المحاسبیة والمعاملة الضری
  لنشاط التأجیر التمویلي

   ولائحتھ التنفیذیة١٩٩٥ لسنة ٩٥الصادر بالقانون 
 بشأن ضمانات وحوافز ١٩٩٧ لسنة ٨للقانون  وفقاً
  ٢٠٠٥ لسنة ٩١قانون الضریبة علي الدخل رقم و الاستثمار

  
  :تمھید 

 في شأن التأجیر التمویلي ونشر بالجریدة ١٩٩٥ لسنة ٩٥صدر القانون رقم  - ١
منھ علي ) ٣٦( ونصت المادة ٢/٦/١٩٩٥بتاریخ ) مكرر (٢٢یة رقم الرسم

أن یعمل بھ من أول الشھر التالي لمضي ستین یوماً علي تاریخ نشره أي من 
١/٩/١٩٩٥ .  

 لسنة ٩٥ بتعدیل بعض أحكام القانون ٢٠٠١ لسنة ١٦صدر القانون    - ٢
) تابع (١٩ د في شأن التأجیر التمویلي ونشر بالجریدة الرسمیة العد١٩٩٥

 ونصت المادة الرابعة منھ علي أن یعمل بھ اعتبارا من ١٠/٥/٢٠٠١في 
 القانون نصوص المواد استبدل وقد ١١/٥/٢٠٠١الیوم التالي لنشره أي من 

  :الآتیة
  البندان الثالث والسابع) ١(المادة 
  ٢بند ) ٢(المادة 
  الفقرة الأولي) ٩(المادة 
  الفقرة الثانیة) ١٠(المادة 
  الفقرة الأولي) ١١(ة الماد

  ) ١٤(المادة 
  الفقرة الثانیة) ١٥(المادة 
  )١٩(المادة 
  الفقرة الأولي) ٢٠(المادة 
  ) ٢٤(المادة 
  )٢٦(المادة 
  )٢٩(المادة 

  . مكرراً ٢٩كما أضاف نفس القانون مادة جدیدة برقم 
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  :وقد نص القانون في المادة الثالثة منھ علي ما یلي 
ائمة التي تزاول نشاط التأجیر التمویلي أن توفق أوضاعھا علي الجھات الق" 

طبقاً لأحكام ھذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشھر من تاریخ العمل بھ 
   .ویجوز للوزیر المختص مد ھذه المدة مدة مماثلة أخري

ولا یجوز لتلك الجھات مزاولة نشاط التأجیر التمویلي خلال مدة توفیق أوضاعھا 
  .ة لأحكام ھذا القانون بالمخالف

 الإداریة قبل تاریخ الجھةولا تسري الفقرتان السابقتان علي العقود المقیدة لدي 
  "لحین انتھاء المدد الباقیة لھا العمل بھذا القانون إذ تستمر قائمة ومنتجة لأثارھا 

  
صدرت اللائحة التنفیذیة لقانون التأجیر التمویلي بقرار من وزیر الاقتصاد    - ٣

 ونشرت بالوقائع المصریة العدد ١٩٩٥ لسنة ٨٤٦والتجارة الخارجیة رقم 
 ویعمل بھا من الیوم التالي لتاریخ نشره ٢١/١٢/١٩٩٥في ) تابع (٢٩١رقم 

   .٢٢/١٢/١٩٩٥أي من 
  
 بتعدیل ١٩٩٦ لسنة ٩٦٢صدر قرار وزیر الاقتصاد والتعاون الدولي رقم   - ٤

بتاریخ ) ٣٤( المصریة رقم اللائحة التنفیذیة ونشر بعدد الوقائع
 ١٤/٢/١٩٩٧ ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره أي من ١٣/٢/١٩٩٧

أ ، ج ) ١٢(ب ، ج والمادة ) ١١(وقد استبدل ھذا القرار نصوص المواد 
  .من اللائحة ) ٣٧(والمادة 

  
 بتعدیل اللائحة التنفیذیة ١٩٩٧ لسنة ٤٧٣صدر قرار وزیر الاقتصاد رقم   - ٥

 ویعمل بھ ١٦/٩/١٩٩٧بتاریخ ) ٢٠٩(عدد من الوقائع المصریة رقم ونشر ب
 وقد أضاف ھذا القرار ٩/١٩٩٧ /١٧من الیوم التالي لتاریخ نشره أي من 

القواعد والمعاییر المحاسبیة في "إلي اللائحة التنفیذیة فصل سادس بعنوان 
 إلي الفصل) ٣٨(كما أضاف مادة جدیدة برقم " شأن التأجیر التمویلي 

  .السادس 
 بتعدیل اللائحة ٢٠٠٢ لسنة ١٧٩٩صدر قرار رئیس مجلس الوزراء رقم    - ٦

 ویعمل ٥/١١/٢٠٠٢تابع في ) ٢٥٥(التنفیذیة ونشر بالوقائع المصریة العدد 
 وقد أستبدل القرار ٦/١١/٢٠٠٥بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره أي من 

  :نصوص المواد الآتیة 
  ٧ ، ٣البندین ) ١(المادة 

  )ب(البند ) ٢(المادة   
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  ) ٣(المادة   
  البند الثاني) ٤(المادة  
  ٣الفقرة ) ٥(المادة  
  الفقرتین الأولي والثالثة ) ٦(المادة   
والمادة ) ١٢(والمادة ) ١١(والمادة ) ٩(والمادة ) ٨(والمادة ) ٧(المادة   

  ) ب(الفقرة الأولي والبند ) ١٨(والمادة ) ١٧(والمادة ) ١٥(
  ) ٣٦(والمادة ) ٣٤(المادة   

  
  :وقد ألغي القرار ما یلي 

  )٢(الفقرة الأخیرة من المادة 
  )١٠(المادة 

  
نصھما ) ٣٩(و)  مكررا٥ً( اللائحة مادتان جدیدتان بأرقام إلي القرار وأضاف 
  :كما یلي 

  
  :مكرر ) ٥(المادة 

  :یشترط لمنح الترخیص بمزاولة نشاط التأجیر التمویلي " 
رخیص شركة أموال یكون من بین أغراضھا نشاط أن یكون طالب الت  ) أ(

التأجیر التمویلي أو أحد البنوك المرخص لھا بمزاولة ھذا النشاط من مجلس 
 .إدارة البنك المركزي 

  
ألا یقل رأس مال الشركة المصدر وما یكون مدفوعاً منھ عن نصف ملیون   ) ب(

 .جنیھ 
 

أحد مدیریھا أو أحد ألا یكون قد سبق الحكم علي أحد مؤسسي الشركة أو ) جـ(
جریمة ماسة بالشرف أو جنحة في أعضاء مجلس إدارتھا بعقوبة جنائیة أو 

الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص علیھا في قوانین الشركات أو التجارة 
  .ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره 

  
أن یتوافر لدي القائمین علي إدارة الشركة الخبرة الإداریة والكفاءة اللازمة  ) د(

  " .لمزاولة النشاط 
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  ) :٣٩(المادة 

 ٩٥من قانون التأجیر التمویلي رقم ) ٢٦(في تطبیق الفقرة الثالثة من المادة " 
 تعفي من رسوم التوثیق والشھر والقید بالشھر العقاري عقود تملك ١٩٩٥لسنة 

الأموال التي تؤول إلي المؤجر من المستأجر بمناسبة وبموجب عقد یتوقف نفاذه 
 إبرام عقد تأجیر تمویلي للمال وذلك بشرط تقدیم ما یثبت قید ھذا العقد في علي

  " .سجل العقود المعد لذلك بالجھة الإداریة المختصة 
  

  :وقد أستبدل القرار بعناوین الفصل الثاني والسادس العناوین الآتیة 
  

  الفصل الثاني
  .ر التمویلي أحكام وشروط وإجراءات الترخیص وقید المؤجرین وعقود التأجی

  
  الفصل السادس

  .القواعد والمعاییر المحاسبیة والمعاملة الضریبیة في شأن التأجیر التمویلي 
  

  :تعریفات 
  . وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجیة :  الوزیر المختــص    

   ة ـــمصلح(ة ـــــــوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجی:   الجھة الإداریة المختصة
  ) .الشركات                                

  .عقد التأجیر التمویلي :   العقــــد          
      الطرف الذي یتلقى منھ المؤجر مالاً یكون موضوعاً  :  المـــورد

  .لعقد تأجیر تمویلي       
  اًــــ الطرف الذي یقوم بتشیید منشآت تكون موضوع:  المقـــاول

  .لعقد تأجیر تمویلي                                  
  اطـــــ شركات الأموال التي یرخص لھا بمزاولة نش:  المـــؤجر

  يــون متــــذا القانـــالتأجیر التمویلي طبقاً لأحكام ھ                                
  دفـــتوافرت فیھا القدرة علي القیام بنشاطھا المستھ                                

  فـــفي ضوء حجم رأسمالھا بشرط ألا یقل عن نص                                
  يــراءات التـــد والإجـملیون جنیھ وذلك وفقاً للقواع                                
  .تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون                                 
  ي   ـــھ فــــص لـ رخویجوز أن یكون المؤجر بنكاً إذا    

   مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالشروط  ذلك                                
  .والأوضاع التي یحددھا قرار الترخیص                                 
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  موضوعاً  كل عقار أو منقول مادي أو معنوي یكون:  أو الأموال المال

  اطــــنشة متي كان لازماً لمباشرلعقد تأجیر تمویلي     
  للقواعدللمستأجر وفقاً  إنتاجي سلعي أو نشاط خدمي    
  .الوزیر المختص  التي یصدر بھا قرار من    
تم تعدیل تعریف المؤجر والمال أو الأموال (    

  بالقانون 
  ١/٥/٢٠٠١ي ـــــادر فـــ الص٢٠٠١ لسنة ١٦رقم      
  يــــع فــــ تاب١٩ العدد ریدة الرسمیةوالمنشور بالج     
   بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره ویعمل١/٥/٢٠٠١     
  ) .١١/٥/٢٠٠١أي من      

  ادةــاً لأحكام الم السجل الذي یقید فیھ المؤجرون طبق:  سجل المؤجرین
  .من القانون ) ٣(                                 

  
  ونــــمن قان) ٣(لمادة د فیھ طبقاً لالسجل الذي یقی:   سجل العقود

  تمویلي التي تبرم أو تنفذ في مصرعقود التأجیر ال      
  ھا مقیماً فیھا وعقود البیع التيأو یكون أحد أطراف      
  .تتم إستناداً إلیھا وكذلك أي تعدیل لھذه العقود       
  

  ")٢"المادة  (:ما یعد تأجیراً تمویلیاً 
  
أن یؤجر إلي مستأجر منقولات مملوكة لھ كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر ب  - ١

أو تلقاھا من المورد إستناداً إلي عقد من العقود ، ویكون التأجیر مقابل قیمة 
  .إیجاریة یتفق علیھا المؤجر مع المستأجر 

  
كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بأن یؤجر إلي المستأجر عقارات أو منشآت   - ٢

بقصد تأجیرھا للمستأجر وذلك مملوكة للمؤجر أو یقیمھا علي نفقتھ 
  .بالشروط والأوضاع والمواصفات والقیمة الإیجاریة التي یحددھا العقد 

  
كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجیر مال إلي مستأجر تأجیراً تمویلیاً إذا   - ٣

كان ھذا المال قد آلت ملكیتھ إلي المؤجر من المستأجر بموجب عقد یتوقف 
  .التأجیر التمویلي نفاذه علي إبرام عقد 
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  :القواعد والمعاییر المحاسبیة 

  في شأن التأجیر التمویلي علي ١٩٩٥ لسنة ٩٥ من القانون) ٢٣(المادة تنص 
  :ما یلي 

  
تخضع عملیات التأجیر التمویلي للقواعد والمعاییر المحاسبیة التي یصدرھا "

  " .الوزیر المختص بالاتفاق مع وزیر المالیة 
  

  : علي ما یلي ١٩٩٥ لسنة ٩٥ للقانون من اللائحة التنفیذیة) ٣٨(المادة وتنص 
 ١٩٩٥ لسنة ٩٥من قانون التأجیر التمویلي رقم ) ٢٣(في تطبیق أحكام المادة " 

) ١(یعمل بالقواعد والمعاییر المحاسبیة المنصوص علیھا في الملحق رقم 
  " .المرافق لھذه اللائحة 

  
المرافق اللائحة التنفیذیة للقانون القواعد ) ١ (ھذا وقد ورد في الملحق رقم

معیار (والمعاییر المحاسبیة المتعلقة بعملیات التأجیر التمویلي وھو ما یطلق علیھ 
  ") .٢٠"المحاسبة المصري رقم 

  
  :والآتي نص ھذا المعیار 
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  القواعد والمعاییر المحاسبیة المتعلقة 

  تمویليبعملیات التأجیر ال
  " )٢٠(معیار المحاسبة المصري رقم  "

  
  :نطاق المعیار   - ١

یطبق ھذا المعیار في المحاسبة عن عقود التأجیر التمویلي علي العقود   - ١
 ١٩٩٥ لسنة ٩٥التي تبرم وفقاً لأحكام قانون التأجیر التمویلي رقم 

  .ولائحتھ التنفیذیة 
  
 طرفاً في عقد التأجیر التمویلي یلزم بما ورد في ھذا المعیار كل من كان  - ٢

مصلحة (المسجل في السجل المعد لذلك بالجھة الإداریة المختصة 
 وكانت شروط العقد تعطي للمستأجر الحق في شراء المال )الشركات

المؤجر في التاریخ وبالمبلغ المحدد في العقد وكانت مدة العقد تمثل 
 المؤجر أو كانت علي الأقل من العمر الإنتاجي الأصلي للمال% ٧٥

علي % ٩٠القیمة الحالیة لإجمالي القیمة التعاقدیة عند نشأة العقد تمثل 
  .الأقل من قیمة المال المؤجر 

  
  :لا یغطي ھذا المعیار أنواع عقود التأجیر التالیة   - ٣

  .عقود تأجیر سیارات الركوب والدراجات الآلیة   - أ 
استخدام المواد الطبیعیة مثل اتفاقیات التأجیر الخاصة بالكشف عن أو   -ب 

  .البترول والغاز والغابات والمعادن وحقوق التعدین الأخرى 
 الاتفاقیات التي یلزم فیھا المستأجر بشراء المال المؤجر في نھایة مدة -جـ 

  ) .والذي یعتبر بیعاً مؤجلاً بالتقسیط(التأجیر 
إنتاجي خدمي أو عقود التأجیر التي لا تتعلق بمال لازم لمباشرة نشاط   -د 

  .سلعي للمستأجر 
  
  :تعاریف   - ٤

زم المستأجر ت ھي القیمة المتفق علیھا في العقد والتي یل:القیمة الإیجاریة   
  .بأدائھا إلي المؤجر مقابل الحق في استخدام الأصل تأجیراً تمویلیاً 

 ھو الثمن المحدد في العقد لانتقال ملكیة الأصل إلي :ثمن الشراء   
  .في نھایة مدة التأجیر المستأجر 
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 ھو إجمالي القیمة الإیجاریة مضافاً إلیھا ثمن :إجمالي القیمة التعاقدیة 

  .الشراء 
 ھو معدل الفائدة الذي یستخدمھ :معدل العائد الناتج من العقد الإیجاري   

المؤجر لحساب القیمة الإیجاریة وثمن الشراء وھو الذي یجعل القیمة 
لقیمة التعاقدیة تساوي قیمة المال المؤجر عند بدء الحالیة لإجمالي ا

  .سریان العقد 
  

  :المعالجة المحاسبیة في القوائم المالیة للمؤجر 
یدرج المال المؤجر كأصول ثابتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفتریة   - ٥

لاقتنائھ ویتم إجراء الإھلاكات علي تلك الأصول وفقاً لعمرھا الإنتاجي 
 حسبما جري علیھ العمل عادة وفقاً للعرف وطبیعة المال الذي المفترض

  .یجري إھلاكھ 
  
تسجیل إیرادات عقود التأجیر التمویلي علي أساس معدل العائد الناتج من   - ٦

عقد الإیجار مضافاً إلیھ مبلغ یعادل قسط الإھلاك الدوري ویجنب الفرق 
بت بھذه الطریقة بالزیادة أو بالنقص حسب الأحوال بین الإیراد المث

والقیمة الإیجاریة المستحقة عن نفس الفترة المحاسبیة في حساب مستقل 
مدین أو دائن یتم تسویة رصیده مع صافي القیمة الدفتریة للمال المؤجر 

  .عند انتھاء العقد 
  
یتم تحمیل قائمة الدخل للمؤجر بتكلفة الصیانة والتأمین وكافة   - ٧

لي الأصل إلا إذا تم التعاقد علي أن المصروفات اللازمة للحفاظ ع
  .یتحملھا المستأجر 

  
عند شك المؤجر في تحصیل دفعات الإیجار ینبغي علیھ تكوین   - ٨

  .المخصصات اللازمة لمواجھة الدیون المشكوك في تحصیلھا 
  

  :التأجیر من قبل المصنعین أو الموزعین 
 تدرج أرباح أو إذا كان المؤجر ھو المصنع أو الموزع للمال المؤجر  - ٩

خسائر البیع في حساب النتیجة عن الفترة للمصنعین أو الموزعین وفقاً 
  .للسیاسة المتبعة عادة للبیع للغیر 
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  :الإفصاح في القوائم المالیة للمؤجر 

 في نھایة كل فترة مالیة یجب الإفصاح في القوائم المالیة للمؤجر عما  - ١٠
  :یلي 

  .ة المتبعة للتعرف علي إیرادات التأجیر المحاسبیالسیاسات   - أ 
  

سیاسات الإھلاك المتبعة الخاصة بالأصول المؤجرة ونسبة الإھلاك   -ب 
  .المطبقة 

  
 بیان بتكلفة الأصول المؤجرة والحركة علیھا ومجمع إھلاكھا والحركة - جـ 

  .علیھ وأرصدتھا في نھایة الفترة 
  
نتقال ملكیة الأصول المؤجرة الأرباح والخسائر الناجمة عن عملیات ا  -د 

  .إلي المستأجرین خلال الفترة المالیة 
  

  .من ھذا المعیار ) ٦( أیة مبالغ مدینة أو دائنة تنتج تطبیقاً للفقرة -ھـ 
  

  :المعالجة المحاسبیة في القوائم المالیة للمستأجر 
 تندرج القیمة الإیجاریة المستحقة عن عقود التأجیر التمویلي  - ١١

  .في قائمة الدخل الخاصة بالمستأجر خلال كل فترة مالیة كمصروف 
  

 من مصاریف صیانة وإصلاح الأموال  یدرج ما یتكبده المستأجر - ١٢
المؤجرة بما یتفق مع الأغراض التي أعدت لھا ووفقاً للتعلیمات التي 
یسلمھا إلیھ المؤجر بشأن الأسس الفنیة الواجب مراعاتھا سواء كانت 

أو بواسطة المورد أو المقاول وذلك بقائمة الدخل مقررة بواسطتھ 
  .الخاصة بالمستأجر خلال كل فترة مالیة 

  
 إذا قام المستأجر في نھایة العقد باستخدام حق شراء المال المستأجر  - ١٣

یثبت ھذا المال كأصل ثابت بالقیمة المدفوعة لممارسة حق شراء المال 
علي مدار العمر الإنتاجي المقدر والمتفق علیھ طبقاً للعقد ویتم إھلاكھ 

  .لھ وفقاً للسیاسات والمعدلات التي تبعھا المستأجر للأصول المماثلة 
  

  :الإفصاح في القوائم المالیة للمستأجر 
  : یجب أن یتم الإفصاح في القوائم المالیة للمستأجر عما یلي  - ١٤
  :بیان الأصول المستأجرة علي أن یتضمن ما یلي   )أ(

القیمة التعاقدیة لكل أصل محللة إلي إجمالي القیمة الإیجاریة إجمالي   -
  .وثمن الشراء 

  .العمر الإنتاجي للأصول المستأجرة    -
  .القیمة الإیجاریة السنویة   -
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  . وإصلاح الأموال المؤجرة الصیانةتفاصیل مصاریف   )ب(
تحلیل التزامات الاستئجار التمویلي حسب تواریخ استحقاقھا یجب   )ج(

بحیث یتم إیضاح ما یستحق سداده خلال السنوات المالیة الخمس 
التالیة كل علي حدة وإجمالي ما یستحق سداده خلال السنوات بعد 

  .السنة الخامسة 
الإفصاح عن أي شروط مالیة ھامة تستلزمھا عقد الاستئجار مثل   )د(

 اختیارالالتزامات المحتملة عن تحدید تلك العقود أو استخدام حق 
  .اء الأصل ودفعات الاستئجار الاحتمالیة شر

  
  :البیع مع إعادة الاستئجار 

 قد یقوم المؤجر بتأجیر مال إلي مستأجر ویكون ھذا المال قد آلت  - ١٥
مؤجر من المستأجر بموجب عقد یتوقف نفاذه علي إبرام ملكیتھ إلي ال

عقد تأجیر تمویلي وفي ھذه الحالة یجب أن یقوم المستأجر كبائع 
أجیل أیة أرباح أو خسائر تنتج عن الفرق بین ثمن البیع وصافي بت

القیمة الدفتریة للأصل في دفاتره ویتم استھلاك ھذا الفرق علي مدار 
  .مدة عقد التأجیر 

عقود التأجیر التمویلي یطبق المؤجر  بعد عملیة البیع وبدء سریان – ١٦
ا ورد بق المستأجر مطوی) ١٠(إلي ) ٥(ما ورد في الفقرات من 

  ) .١٤(إلي ) ١١(بالفقرات من 
  

  مثال توضیحي
لا یعتبر ھذا المثال جزءاً من المعیار ولكنھ أرفق بالمعیار لیكون بمثابة إرشاد 

  .عن كیفیة تطبیقھ 
 جنیھ بعقد ١٠٠٠٠٠٠ قام المؤجر بتأجیر أصل قیمتھ ١٩٩٧في أول ینایر 

 جنیھ ٢١٩٨٣٨ تأجیر تمویلي لمدة ست سنوات مقابل قیمھ إیجاریة قدرھا
 جنیھ ١٠٠٠٠٠سنویاً ویحق للمستأجر في نھایة مدة العقد شراء الأصل بمبلغ 
دل الفائدة التي ــــوكان العمر الإنتاجي المقدر للأصل عشر سنوات وكان مع

سنویاً والذي بتطبیقھ %  ١٥یرغب المؤجر في استخدامھ في ھذا التعاقد یبلغ 
  : كالآتي ینتج عنھ عائد سنوي خلال فترة العقد

  بالجنیــھ  السنوات  
  ١١٧٠٢٥  ١٩٩٧  
  ١٠١٦٠٣  ١٩٩٨   
  ٣٨٨٦٧  ١٩٩٩  
  ٦٣٤٧٢  ٢٠٠٠   
  ٤٠٠١٧  ٢٠٠١   
  ١٣٠٤٤  ٢٠٠٢   
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من المعیار یكون الإیراد الذي یثبتھ المؤجر سنویاً ) ٦(في تطبیق الفقرة 

 :باستخدام المعدل المذكور عالیة كالآتي 
  

  د المكتسبالإیرا  قسط الإھلاك  مبلغ الفائدة  السنوات
  جنیـــھ     جنیـــھ   جنیـــھ  ــــ

٢١٧٠٢٥  ١٠٠٠٠٠  ١١٧٠٢٥  ١٩٩٧  
٢٠١٦٠٣  ١٠٠٠٠٠  ١٠١٦٠٣  ١٩٩٨  
١٨٣٨٦٧  ١٠٠٠٠٠  ٨٣٨٦٧  ١٩٩٩  
١٦٣٤٧٢  ١٠٠٠٠٠  ٦٣٤٧٢  ٢٠٠٠  
١٤٠٠١٧  ١٠٠٠٠٠  ٤٠٠١٧  ٢٠٠١  
١١٣٠٤٤  ١٠٠٠٠٠  ١٣٠٤٤  ٢٠٠٢  

  
الإیجاریة ویكون حساب تحت التسویة ھو الفرق بین الإیراد المكتسب والقیمة 

  :ویظھر كالآتي 
  الفـرق    

  )حساب تحت التسویة(  الإیراد المكتسب  القیمة الإیجاریة  السنـة
  جنیـھ  جنیـھ  جنیـھ  

٢٨١٣  ٢١٧٠٢٥  ٢١٩٨٣٨  ١٩٩٧  
١٨٢٣٥  ٢٠١٦٠٣  ٢١٩٨٣٨  ١٩٩٨  
٣٥٩٧٠  ١٨٣٨٦٧  ٢١٩٨٣٨  ١٩٩٩  
٥٦٣٦٦  ١٦٣٤٧٢  ٢١٩٨٣٨  ٢٠٠٠  
٧٩٨٢١  ١٤٠٠١٧  ٢١٩٨٣٨  ٢٠٠١  
١٠٦٧٩٤  ١١٣٠٤٤  ٢١٩٨٣٨  ٢٠٠٢  

      ---- -- - -- -   
      ٣٠٠٠٠٠  
       ======  

  
 جنیھ ٤٠٠٠٠٠وحیث أن قیمة الأصل الدفتریة في نھایة مدة العقد ستصبح 

 جنیھ ١٠٠٠٠٠ المستأجر شراء الأصل فإنھ سیقوم بسداد مبلغ اختیاروبفرض 
 جنیھ رصید حساب تحت ٣٠٠٠٠٠ثمناً لھذا الأصل ویتم استخدام مبلغ 

 .ب الأصل لدي المؤجر التسویة في قفل حسا
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 :وإذا إستعرضنا قیود الیومیة اللازمة لتطبیق ھذا تكون كالآتي 

  
   ١٩٩٧سنة 

  من الأصول الثابتة المؤجرة    ١٠٠٠٠٠
  إلي المورد  ١٠٠٠٠٠  

   من البنك    ٢١٩٨٣٨
  إلي مذكورین    
  الإیرادات  ٢١٧٠٢٥  
  تسویة عقود تأجیر  ٢٨١٣  

  خ إھلاك.من أ    ١٠٠٠٠٠
  مجمع إھلاك/  حـ إلي  ١٠٠٠٠٠  

  ١٩٩٨سنة 
  من البنك     ٢١٩٨٣٨

  إلي مذكورین    
  الإیرادات  ٢٠١٦٠٣  
  تسویة عقود تأجیر  ١٨٢٣٥  

  خ إھلاك.من أ    ١٠٠٠٠٠
  مجمع الإھلاك/ إلي حـ   ١٠٠٠٠٠  

  ٢٠٠٢وھكذا حتى عام 
  من البنك     ٢١٩٨٣٨

  إلي مذكورین    
  الإیرادات  ١١٣٠٤٤  
  تسویة عقود تأخیر  ١٠٦٧٩٤  

  خ إھلاك.أمن     ١٠٠٠٠٠
  مجمع الإھلاك/ إلي حـ    ١٠٠٠٠٠

  من مذكورین    
  البنك    ١٠٠٠٠٠
  مجمع الإھلاك    ٦٠٠٠٠٠
  تسویة عقود التأجیر    ٣٠٠٠٠٠

  إلي الأصول الثابتة المؤجرة  ١٠٠٠٠٠  
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 المستأجر شراء الأصل في تاریخ نھایة عقد التأجیر یقوم اختیاروبفرض عدم 

 من ھذا الأصل وإذا تبین أنھ لن یمكن فادةالاستالمؤجر بدراسة مدي إمكانیة 
 : جنیھ مثلاً یجري القید التالي ٤٠٠٠٠ تبلغ تخریدیة منھ وأن قیمتھ الالاستفادة

  
  من مذكورین    

  جمع الإھلاكم    ٦٠٠٠٠٠
  تسویة عقود التأجیر    ٣٠٠٠٠٠
  خردةخسائر أصول ثابتة م    ٦٠٠٠٠
  أصول ثابتة محددة    ٤٠٠٠٠

  بتة المؤجرةإلي الأصول الثا  ١٠٠٠٠٠٠  
 
  

    لضریبیة لنشاط التأجیر التمویليالمعاملة ا
 لسنة ٨یر التمویلي حتى صدور القانون جالفترة منذ صدور قانون التأ: أولاً 

  : بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ١٩٩٧
 بشأن التأجیر ١٩٩٥ لسنة ٩٥تتمثل ھذه الفترة منذ صدور القانون   

من ) ٣٦( طبقاً لنص المادة ١/٩/١٩٩٥التمویلي والذي یعمل بھ من 
 بشأن ضمانات وحوافز ١٩٩٧ لسنة ٨القانون وحتى صدور القانون 

، ) ٢٦(وقد نصت المادتان  .١٢/٥/١٩٩٧الاستثمار والذي یعمل بھ من 
 :من قانون التأجیر التمویلي علي ما یلي ) ٣٠(

  
  ) :٢٦(المادة   
  : والإضافة مدي التزام مشروعات التأجیر التمویلي بأحكام الخصم  
لا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصیل وغیرھا من نظم الحجز "   

إلي المؤجر الأجرة واجبة الأداء عن المنبع لحساب الضرائب علي مبالغ 
 " .الثمن المحدد بالعقد كما لا تسري علي 

  
  ) :٣٠(المادة   
  :المعالجة الضریبیة لأرباح التأجیر التمویلي   
 بأیة إعفاءات ضریبیة مقررة قانوناً یعفي المؤجر من مع عدم الإخلال"   

الضرائب المفروضة علي الدخل بالنسبة لأرباحھ الناشئة عن عملیات 
تبدأ من تاریخ مزاولة خمس سنوات التأجیر التمویلي وذلك لمدة 

  ."النشاط
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 بشأن ضمانات وحوافز ١٩٩٧ لسنة ٨الفترة منذ صدور القانون  :ثانیاً 

 لسنة ٩١ حتى صدور قانون الضریبة علي الدخل رقم الاستثمار
٢٠٠٥:   

 ١٩٩٧ لسنة ٨ تاریخ العمل بالقانون ١٢/٥/١٩٩٧تتمثل ھذه الفترة من   
   .٢٠٠٥ لسنة ٩١ تاریخ العمل بالقانون ١٠/٦/٢٠٠٥حتى 

من القانون ) ١(من المادة ) ١٢(نشاط التأجیر التمویلي في البند وقد جاء    
  .بضمانات وحوافز الاستثمار  الخاص ١٩٩٧ لسنة ٨
 ٩٥بتعدیل بعض أحكام القانون  ٢٠٠١ لسنة ١٦القانون رقم وقد صدر   

 ٢٤ في شأن التأجیر التمویلي وكان مما عدل فیھ المادتان ١٩٩٥لسنة 
 : التعدیل كما یلي  ونصھما بعد٢٦،

  
   :٢٤المادة   
یكون للمؤجر الحق في إھلاك قیمة الأموال المؤجرة حسبما یجري "   

علیھ العمل عادة وفقاً للعرف وطبیعة المال الذي یجري إھلاكھ وذلك 
  .دون النظر إلي مدة عقد التأجیر المتعلق بذلك المال 

ویجوز للمؤجر بالإضافة إلي الإھلاك المشار إلیھ وجمیع التكالیف واجبة   
أن یخصم من أرباحھ الخاضعة للضریبة  العملیات الخصم من ناتج

المخصصات المعدة لمواجھة خسائر أو أعباء مالیة معینھ مؤكدة الحدوث 
 بشرط أن تقید ھذه المخصصات بحسابات الشركة وغیر محددة القرار

 في غیر استخدمتوأن تستخدم في الغرض الذي تم تكوینھا من أجلھ فإذا 
عین إدراجھا في إیرادات الشركة في أول  الغرض منھا تانتفيذلك أو 

سنة مالیة وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن تزید جملة المخصصات علي 
 " .من الربح الصافي للشركة % ٥

 
   :٢٦المادة 

للضریبة علي لا تخضع مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلي المؤجر "   
عات الخدمات المنصوص علیھا في قانون الضریبة العامة علي المبی

لا  واستثناء من أي قانون آخر ١٩٩١ لسنة ١١الصادر بالقانون رقم 
أرباح المؤجر المحققة عن عملیات التأجیر التمویلي للدراجات تعفي 

  . الناریة والسیارات الركوب من الضریبة المفروضة علي الدخل 
وتعفي من رسوم التوثیق والشھر والقید بالشھر العقاري عقود تملك   

من ھذا ) ٢(من المادة ) ٣(لمؤجرة التي تبرم وفقاً لأحكام البند الأموال ا
   .القانون 
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   ) :٢١(المادة  
مبلغ یعادل نسبة من یعفي من الضریبة علي أرباح شركات الأموال "   

 للإقراضتحدد بسعر البنك المركزي المصري رأس المال المدفوع 
شركة من شركات أن تكون الوالخصم عن سنة المحاسبة وذلك بشرط 

 ."المساھمة وأن تكون أسھمھا مقیدة بأحدي بورصات الأوراق المالیة 
  

  ) :٢٣(المادة   
من قانون تنظیم ) ٤(تسري علي الشركات والمنشآت أحكام المادة "   

 الخاصة ١٩٨٦ لسنة ١٦٨الإعفاءات الجمركیة الصادر بالقانون رقم 
 وذلك علي من القیمة% ٥بتحصیل ضریبة جمركیة بفئة موحدة مقدارھا 

 " .جمیع ما تستورده من آلات ومعدات وأجھزة لازمة لإنشائھا 
  

  : مكرر ٢٣المادة   
من ھذا القانون ) ١٦(تعفي من الضریبة المنصوص علیھا في المادة "   

 لمدة خمس سنوات الإداریة وذلك التوسعات التي توافق علیھا الجھة
صوص علیھا في المادتین ویسري علي ھذه التوسعات الإعفاءات المن

 .من ھذا القانون ) ٢٣(، ) ٢٠(
  

ویقصد بالتوسعات الزیادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول   
  .جدیدة بھدف زیادة الطاقة الإنتاجیة للمشروع 

وتحدد اللائحة التنفیذیة أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي یعتد بھا   
  " .في حساب ھذه الزیادة 

 المنشور بالجریدة الرسمیة ٢٠٠٠ لسنة ١٦١فت ھذه المادة بالقانون أضی  
 ویعمل بھ من تاریخ ١٨/٦/٢٠٠٠ مكرر بتاریخ ٢٤العدد 

١٩/٦/٢٠٠٠. 
  

  ) :٢٤(المادة   
تعفي الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسیمھا أو تغییر شكلھا " 

 أو التقسیم أو القانون من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج
 " .تغییر الشكل القانوني 

  
  ) :٢٥(المادة 

تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت " 
التي یتم تقسیمھا أو تعتبر شكلھا القانون بالإعفاءات المقررة لھا قبل 
الاندماج أو التقسیم أو تغییر الشكل القانوني إلي أن تنتھي مدد الإعفاء 

صة بھا ولا یترتب علي الاندماج أو التقسیم أو تغییر الشكل القانوني الخا
  " .أیة إعفاءات ضریبیة جدیدة 
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  ) :٢٦(المادة 

یعفي من الضریبة علي إیرادات النشاط التجاري والصناعي أو " 
الضریبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقییم 

ركات المساھمة أو التوصیة  شسالحصص العینیة التي تدخل في تأسی
 ."بالأسھم أو الشركات ذات المسئولیة المحددة أو في زیادة رأسمالھا 

  
  ) :٢٧(المادة 

تحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات " 
تلقائیاً دون توقف علي موافقة الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضریبیة 

  .في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد  عفاءعلي أن یلغي الإإداریة 
ویصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئیس مجلس الوزراء بناء علي عرض 
الجھة الإداریة المختصة ولصاحب الشأن الطعن في ھذا القرار أمام 

  " ثلاثین یوماً من تاریخ إعلانھ أو العلم بھ ضاء الإداري خلال محكمة الق
  

  : ٢٠٠٥ لسنة ٩١ر قانون الضریبة علي الدخل رقم الفترة منذ صدو:  ثالثاً
 بشأن الضریبة علي الدخل ونشر ٢٠٠٥ لسنة ٩١صدر القانون رقم 

 ونص في المادة ٩/٦/٢٠٠٥في )  تابع٢٣(بالجریدة الرسمیة العدد 
التاسعة من مواد الإصدار بأن یعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره أي 

   .١٠/٦/٢٠٠٥من 
  :علي ما یلي ة الثالثة من مواد الإصدار المادوقد نصت 

 مكرراً ، ٢٣ ، ٢٢ ، ٢١ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٦تلغي المواد أرقام " 
ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون  من قانون ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٤

   .١٩٩٧ لسنة ٨رقم 
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إلیھا ساریة بالنسبة إلي 

شآت التي بدأ سریان مدد إعفائھا قبل تاریخ العمل بھذا الشركات والمن
  .القانون وذلك إلي أن تنتھي المدد المحددة لھذه الإعفاءات 

أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إلیھ ولم 
تبدأ مزاولة نشاطھا أو إنتاجھا حتى تاریخ العمل بھذا القانون فیشترط 

ا أو ھــــة نشاطـــــذلك القانون أن تبدأ مزاولعفاءات المقررة بلتمتعھا بالإ
  ." من تاریخ العمل بھذا القانون ثلاث سنواتإنتاجھا خلال مدة أقصاھا 

 ٩١وبذلك یكون نشاط التأجیر التمویلي خاضع للضریبة في ظل القانون 
 تاریخ ١٠/٦/٢٠٠٥ بشأن الضریبة علي الدخل اعتبارا من ٢٠٠٥لسنة 
 بھذا القانون وذلك بالنسبة للشركات والمنشآت التي تبدأ بعد ھذا العمل

  .التاریخ 
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ولا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصیل وغیرھا من نظم الحجز 

 كما لا مبالغ الأجرة واجبة الأداءعند المنبع لحساب الضرائب علي 
 " .علي الثمن المحدد بالعقدتسري 

  
 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ١٩٩٧ لسنة ٨وبصدور القانون   

من مواد الإصدار ) ٢(المادة  نص في ١٢/٥/١٩٩٧المعمول بھ من 
 :علي ما یلي 

  
من القانون المرافق لا تخل بالمزایا ) ١٨(مع مراعاة حكم المادة "   

والإعفاءات الضریبیة وغیرھا من الضمانات والحوافز المقررة 
بھ وتظل ھذه الشركات والمنشآت للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل 

محتفظة بتلك المزایا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلي أن تنتھي 
  " .المدد الخاصة بھا وذلك طبقاً للتشریعات والاتفاقیات المستمدة منھا 

 :من مواد الإصدار علي ) ٤(كما نصت المادة   
  

كما ................. ........مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة یلغي "   
والمادة ............................................................ تلغي 

 في شأن التأجیر التمویلي ، كما ١٩٩٥ لسنة ٩٥من القانون رقم ) ٣٠(
 " .یلغي كل حكم أخر یخالف أحكام القانون المرافق

  
 قد ألغیت اعتبارا من قانون التأجیر التمویلي) ٣٠(وبذلك تكون المادة   

 بشأن ضمانات ١٩٩٧ لسنة ٨ تاریخ العمل بالقانون ١٢/٥/١٩٩٧من 
وحوافز الاستثمار إلا أن المنشآت والشركات القائمة وقت العمل بھ 

 .من مواد الإصدار ) ٢(ینطبق علیھا حكم المادة 
  

 لسنة ٨ھذا وقد وردت الأحكام الخاصة بالإعفاءات الضریبیة في القانون   
في الفصل الأول من الباب الثالث الخاص بحوافز الاستثمار  ١٩٩٧

 ) .٢٧(إلي ) ١٦(وذلك في المواد من 
  

  ) :١٦(المادة   
تعفي من الضریبة علي إیرادات النشاط التجاري والصناعي أو "   

الضریبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات 
تبدأ من أول مدة خمس سنوات لوالمنشآت وأنصبة الشركاء فیھا وذلك 

  .سنة مالیة تالیة لبدایة الإنتاج أو مزاولة النشاط 
 

بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام لمدة عشر سنوات ویكون الإعفاء 
 دة ـــة الجدیـــات العمرانیــــدة والمجتمعـــــداخل المناطق الصناعیة الجدی
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رار من رئیس مجلس الوزراء والمناطق النائیة التي یصدر بتحدیدھا ق

 .وكذلك المشروعات الجدیدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمیة 
  
  ) :١٧(المادة   
تعفي من الضریبة علي إیرادات النشاط التجاري والصناعي أو "   

الضریبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات 
ادي القدیم وكذا أنصبة الشركاء والمنشآت التي تمارس نشاطھا خارج الو

فیھا یستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج ھذا الوادي أو منقولة منھ 
 تبدأ من أول سنة مالیة تالیة لبدایة الإنتاج أو لمدة عشرین سنةوذلك 

مزاولة النشاط ویصدر بتحدید المناطق التي یسري علیھا ھذا النص 
 " .قرار مجلس الوزراء 

  
  ) :١٨(المادة   
تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق "   

الاجتماعي للتنمیة القائمة في تاریخ العمل بھذا القانون والتي تزاول 
من ھذا القانون مدد ) ١(نشاطھا في المجالات المشار إلیھا في المادة 

الإعفاء المنصوص علیھا في المادتین السابقتین إذا كانت مدد الإعفاء 
 " .قرر لھا لم تنتھ في ذلك التاریخ الم

  
  ) :١٩(المادة   
تشمل السنة الأولي للإعفاء المدة من في تطبیق أحكام المواد السابقة "   

تاریخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نھایة السنة 
  .المالیة التالیة لذلك 

صة بتاریخ بدء وعلي الشركة أو المنشأة إخطار الجھة الإداریة المخت  
 . " من ذلك التاریخ خلال شھر الإنتاج أو مزاولة النشاط 

  
  ) :٢٠(المادة   
تعفي من ضریبة الدمغة ومن رسم التوثیق والشھر عقود تأسیس "   

لمدة الشركات والمنشآت وعقود القرض والرھن المرتبطة بأعمالھا وذلك 
 سابقاً علي  ولو كانثلاث سنوات من تاریخ القید في السجل التجاري

  .العمل بھذا القانون 
كما تعفي من الضریبة والرسوم المشار إلیھا عقود تسجیل الأراضي   

  " .اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت
 

 ١٩ المنشور بالجریدة الرسمیة العدد ٢٠٠٢ لسنة ١٣عدلت بالقانون 
 وكانت قبل ١٥/٥/٢٠٠٢ ویعمل بھ من ١٤/٥/٢٠٠٢مكرر أ في 
  ) .ولو كان سابقاً علي العمل بھذا القانون(عبارة التعدیل بدون 

  



 - ٤٣ - 

  
  

  الخلاصــة
  

  :یمكن تلخیص ما سبق فیما یلي 
  

  :بالنسبة للقواعد والمعاییر المحاسبیة : أولاً 
تخضع عملیات التأجیر التمویلي للقواعد والمعاییر المحاسبیة التي 

المادة یصدرھا الوزیر المختص بالاتفاق مع وزیر المالیة طبقاً لنص 
) ٣٨( بشأن التأجیر التمویلي والمادة ١٩٩٥ لسنة ٩٥من القانون ) ٢٣(

) ٢٠(من لائحتھ التنفیذیة المرفق بھا معیار المحاسبة المصري رقم 
  .بشأن التأجیر التمویلي 

  
    :بالنسبة للمعاملة الضریبیة للتأجیر التمویلي : ثانیاً 
    : التمویلي  بشأن التأجیر١٩٩٥ لسنة ٩٥في ظل القانون   )أ(

 نشاط التأجیر التمویلي معفي من ھذا القانون أصبحبصدور   -
الضرائب المفروضة علي الدخل بالنسبة لأرباحھ الناشئة عن 

 تبدأ من تاریخ لمدة خمس سنواتعملیات التأجیر التمویلي وذلك 
  .من القانون ) ٣٠(مزاولة النشاط طبقاً للمادة 

  
لإضافة والتحصیل وغیرھا من وكذلك لا تسري أحكام الخصم وا  -

 واجبة ألأجرهمبالغ نظم الحجز من المنبع لحساب الضرائب علي 
   .علي الثمن المحدد بالعقدكما لا تسري إلي المؤجر الأداء 

  .من القانون ) ٢٦(وذلك طبقاً للمادة   
  
بعد إذا كان المؤجر شخص طبیعي أو اعتباري ویستوي في ذلك   -

ون ویجوز أن یكون المؤجر بنكاً إذا رخص لھ قیده طبقاً لأحكام القان
في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي بالشروط والأوضاع التي 

   .)من القانون) ٣(بند ) ١(مادة (یحددھا قرار الترخیص 
  
كما یكون للمؤجر الحق في أن یخصم من أرباحھ الخاضعة للضریبة   -

مادة (ك فیھا المخصصات المعدة لمواجھة الخسائر أو الدیون المشكو
  .من القانون )) ٢٤(
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    : بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ١٩٩٧ لسنة ٨في ظل القانون ) ب(

بتاریخ ) مكرر (١٩صدر ھذا القانون ونشر بالجریدة الرسمیة العدد   
 ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره أي من ١١/٥/١٩٩٧
صدار وقد ورد نشاط من مواد الإ) ٦( طبقاً لنص المادة ١٢/٥/١٩٩٧

  .من القانون ) ١(التأجیر التمویلي ضمن الأنشطة التي تشملھا المادة 
  :ویمكن تقسیم ھذه الفترة إلي فترتین   

  
 المعمول بھ من ١٩٩٧ لسنة ٨الفترة منذ صدور القانون  - ١

 المعدل  ٢٠٠١ لسنة ١٦ صدور القانون رقم حتى ١٢/٥/١٩٩٧
من تأجیر التمویلي المعمول بھ  بشأن ال١٩٩٥ لسنة ٩٥للقانون 

١١/٥/٢٠٠١:   
  

من ) ٣٠(بصدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ألغي المادة   -
المادة (قانون التأجیر التمویلي الخاصة بالإعفاء لمدة خمس سنوات 

إلا أن المنشآت والشركات القائمة وقت ) من مواد الإصدار) ٢(
ات والضمانات والحوافز العمل بھ تظل محتفظة بالمزایا والإعفاء

إلي أن تنتھي المدد الخاصة بھا وذلك طبقاً للتشریعات والاتفاقیات 
  ) . من مواد الإصدار٢المادة (المستمدة منھا 

  
 الإعفاءات الآتیةنص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار علي   -

للشركات والمنشآت تزاول الأنشطة المنصوص علیھا في ھذا 
  :القانون 

  
عفاء من الضریبة علي إیرادات النشاط التجاري والصناعي الإ   - ١

أو الضریبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال 
وأنصبة الشركاء فیھا لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة 

  ) . فقرة أولي١٦مادة (مالیة لبدایة الإنتاج أو مزاولة النشاط 
كات والمنشآت ویكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشر  - ٢

التي تقام داخل المناطق الصناعیة الجدیدة والمجتمعات 
العمرانیة الجدیدة والمناطق النائیة التي یصدر بتحدیدھا قرار 
من رئیس مجلس الوزراء وكذلك المشرعات الجدیدة الممولة 

  ) . فقرة ثانیة١٦مادة (من الصندوق الاجتماعي للتنمیة 
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ن سنة تبدأ من أول سنة مالیة تالیة یكون الإعفاء لمدة عشری  - ٣

لبدایة الإنتاج أو مزاولة النشاط بالنسبة للشركات والمنشآت 
التي تمارس نشاطھا خارج الوادي القدیم وكذا أنصبة الشركاء 
فیھا یستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج ھذا الوادي أو 
منقولة منھ ویصدر بتحدید المناطق التي یسري علیھا ھذا 

  ) .١٧مادة (رار من مجلس الوزراء النص ق
تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من   - ٤

الصندوق الاجتماعي للتنمیة القائمة في تاریخ العمل بقانون 
ضمانات وحوافز الاستثمار والتي تزاول نشاطھا في المجالات 

من القانون مدد الإعفاء المنصوص ) ١(المشار إلیھا في المادة 
 في المادتین السابقتین إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لھم علیھا

  ) .٨مادة (لم تنتھ في ذلك التاریخ 
تشمل السنة الأولي للإعفاء المدة من تاریخ بدء الإنتاج أو   - ٥

مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نھایة السنة المالیة التالیة 
  .لذلك 

 والشھر عقود تعفي من ضریبة الدمغة ومن رسم التوثیق  - ٦
تأسیس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرھن المرتبطة 
بأعمالھا لمدة ثلاث سنوات من تاریخ القید في السجل التجاري 
وكذلك عقود تسجیل الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت 

  ) .٢٠مادة (والشركات 
یعفي من الضریبة علي أرباح شركات الأموال مبلغ یعادل   - ٧

 المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي نسبة من رأس
المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة بشرط أن 
تكون الشركة من شركات المساھمة وأن تكون أسھمھا مقیدة 

  ) .٢١مادة (بأحدي بورصات الأوراق المالیة 
من قانون ) ٤(تسري علي الشركات والمنشآت أحكام المادة   - ٨

 ١٩٨٦ لسنة ١٨٦یة الصادر بالقانون تنظیم الإعفاءات الجمرك
% ٥الخاصة بتحصیل ضریبة جمركیة بفئة موحدة مقدارھا 

من القیمة علي جمیع ما تستورده من آلات ومعدات وأجھزة 
  ) .٢٣مادة (لازمة لإنشائھا 
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تعفي من الضریبة علي إیرادات النشاط التجاري والصناعي   - ٩

ل التوسعات التي علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوا
توافق علیھا الجھة الإداریة وذلك لمدة خمس سنوات ویسري 
علي ھذه التوسعات الإعفاءات المنصوص علیھا في المادتین 

ویقصد بالتوسعات الزیادة في رأس المال ) . ٢٣(، ) ٢٠(
ة الطاقة المستخدمة في إضافة أصول جدیدة بھدف زیاد

  ) . مكرر٢٣مادة (الإنتاجیة للمشروع 
 المعدل ٢٠٠٠ لسنة ١٦١وقد أضیفت ھذه المادة بالقانون   

لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ونشر بالجریدة الرسمیة 
 ویعمل بھ من تاریخ ١٨/٦/٢٠٠٠مكرر بتاریخ ) ٢٤(العدد 
١٩/٦/٢٠٠٠ .   

 تعفي الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسیمھا أو  - ١٠
ائب والرسوم التي تستحق تغییر شكلھا القانوني من الضر

  ) .٢٥مادة (بسبب الاندماج أو التقسیم أو التغییر 
 تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة وتلك التي یتم  - ١١

تقسیمھا أو تغییر شكلھا القانوني بالإعفاءات المقررة لھا قبل 
الاندماج أو التقسیم أو التغییر إلي أن تنتھي مدد الإعفاء 

ا ولا یترتب علي الاندماج أو التقسیم أو تغییر الخاصة بھ
  ) .٢٥مادة (الشكل القانوني أیة إعفاءات جدیدة 

یعفي ناتج تقییم الحصص العینیة التي تدخل في تأسیس   - ١٢
شركات المساھمة أو التوصیة بالأسھم أو الشركات ذات 
المسئولیة المحدودة أو في زیادة رأسمالھا من الضریبة علي 

نشاط التجاري والصناعي أو الضریبة علي أرباح أرباح ال
  ) .٢٦مادة (شركات الأموال 

اللائحة التنفیذیة للقانون الشروط والقواعد والإجراءات  تحدد  - ١٣
الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضریبیة تلقائیاً دون توقف علي 
موافقة إداریة علي أن یلغي الإعفاء في حالة مخالفة تلك 

  ) .٢٧مادة (عد الشروط والقوا
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 ٩٥ المعدل للقانون ٢٠٠١ لسنة ١٦الفترة منذ صدور القانون  - ٢

لسنة  ٩١ بشأن التأجیر التمویلي حتى صدور القانون ١٩٩٥لسنة 
   : بشأن الضریبة علي الدخل٢٠٠٥

  
بعد صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتقریره الإعفاءات   -

 لسنة ١٦ا صدر القانون المنصوص علیھا فیھ والسابق ذكرھ
 بتعدیل قانون التأجیر التمویلي والمعمول بھ من ٢٠٠١

من ھذا القانون وقرر ) ٢٦(، ) ٢٤( عدل فیھ المواد ١١/٥/٢٠٠١
  :ما یلي 

یجوز للمؤجر أن یخصم من أرباحھ الخاضعة للضریبة   - ١
المخصصات المعدة لمواجھة خسائر أو أعباء مالیة معینة 

  ) .٢٤مادة ( محددة المقدار الحدوث وغیرمؤكدة 
لا تخضع مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلي المؤجر للضریبة   - ٢

علي الخدمات المنصوص علیھا في قانون الضریبة العامة 
  ).٢٦مادة  (١٩٩١ لسنة١١١علي المبیعات الصادر بالقانون 

لا تعفي أرباح المؤجر المحققة عن عملیات التأجیر التمویلي   - ٣
الناریة ولسیارات الركوب من الضریبة المفروضة للدراجات 

  ) .٢٦مادة (علي الدخل 
تعفي من رسوم التوثیق والشھر والقید بالشھر العقاري عقود   - ٤

من ) ٣(تملك الأموال المؤجرة التي تبرم وفقاً لأحكام البند 
  ) .٢٦مادة (من قانون التأجیر التمویلي ) ٢(المادة 

الإضافة والتحصیل وغیرھا من نظم لا تسري أحكام الخصم و  - ٥
الحجز عند المنبع لحساب الضرائب علي مبالغ ألأجره واجبة 

  ) .٢٦مادة (الأداء كما لا تسري علي الثمن المحدد بالعقد 
 بتعدیل ٢٠٠٢ لسنة ١٣وفي خلال ھذه الفترة صدر القانون   -

بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المنشور 
 ویعمل ١٤/٥/٢٠٠٢ مكرر أ في ١٩یة العدد بالجریدة الرسم

من قانون ) ٢٠( تم بمقتضاه تعدیل المادة ١٥/٥/٢٠٠٢بھ من 
ضمانات وحوافز الاستثمار وأصبح إعفاء عقود تأسیس 
الشركات والمنشآت وعقود القرض والرھن المرتبطة بأعمالھا 

ولو لمدة خمس سنوات من تاریخ القید في السجل التجاري 
 من ضریبة الدمغة ومن لي العمل بھذا القانونكان سابقاً ع

رسوم التوثیق والشھر وكذلك الحال بالنسبة لعقود تسجیل  
  .الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت 
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 بشأن الضریبة علي ٢٠٠٥ لسنة ٩١الفترة منذ صدور القانون   )جـ(

  :الدخل 
لثالثة من  وقد نصت المادة ا١٠/٦/٢٠٠٥یعمل بھذا القانون من   -

 ، ٢٢ ، ٢١ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٦مواد الإصدار علي إلغاء المواد 
 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٤ مكرر ، ٢٣

 وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد ١٩٩٧ لسنة ٨الصادر بالقانون 
المشار إلیھا قبل صدور قانون الضریبة علي الدخل الجدید إلي أن 

  . المحددة لھذه الإعفاءات تنتھي المدة
  
أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقاً لأحكام قانون ضمانات   -

وحوافز الاستثمار ولم تبدأ نشاطھا بعد فیشترط لتمتعھا بالإعفاءات 
المقررة بذلك القانون أن تبدأ نشاطھا أو إنتاجھا خلال مدة أقصاھا 

  .ثلاث سنوات من تاریخ العمل بھذا القانون 
  
 لم یلغي ٢٠٠٥ لسنة ٩١یلاحظ أن قانون الضریبة علي الدخل رقم   -

أي مادة من قانون التأجیر التمویلي بخلاف المواد التي ألغاھا قانون 
 وبذلك تظل الأحكام الواردة بقانون الاستثمارضمانات وحوافز 

التأجیر التمویلي الخاصة بجواز خصم المؤجر من أرباحھ الخاضعة 
 المعدة لمواجھة خسائر أو أعباء مالیة معینھ للضریبة المخصصات

مؤكدة الحدوث وغیر محددة المقدار وعدم خضوع مبالغ الأجرة 
واجبة الأداء إلي المؤجر للضریبة علي الخدمات المنصوص علیھا 
في قانون الضریبة العامة علي المبیعات وعدم إعفاء أرباح المؤجر 

اجات الناریة ولسیارات محققة عن عملیات التأجیر التمویلي للدرال
الركوب من الضریبة علي الدخل ، كما لا تسري أحكام الخصم 
والإضافة والتحصیل تحت حساب الضریبة علي مبالغ الأجرة واجبة 

  .الأداء ولا علي الثمن المحدد بالعقد 
  
 نص في ٢٠٠٥ لسنة ٩١إلا أن قانون الضریبة علي الدخل رقم   -

 تعد من التكالیف واجبة الخصم المبالغ علي أنھ لا) ٢ بند ٥٢(المادة 
  .التي تجنب لتكوین أو تغذیة المخصصات علي اختلاف أنواعھا 

  
بصدور قانون الضریبة علي الدخل أصبح نشاط التأجیر التمویلي   -

 تاریخ ١٠/٦/٢٠٠٥خاضع للضریبة علي الدخل وذلك اعتبارا من 
  التي تبدأالعمل بھذا القانون وذلك بالنسبة للشركات والمنشآت
) ٢ بند ٥٢(نشاطھا بعد تاریخ العمل بھذا القانون ، كما نصت المادة 

من ھذا القانون علي أنھ لا یعد من التكالیف المبالغ التي تجنب 
 .لتكوین أو تغذیة المخصصات علي اختلاف أنواعھا 
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  نظام الخصم والتحصیل تحت حساب الضریبة
  وفقاً

  لأحكام قانون الضریبة علي الدخل رقم 
 ٢٠٠٥ لسنة ٩١
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نظام الخصم والتحصیل تحت حساب الضریبة وفقاً لأحكام 
  ٢٠٠٥ لسنة ٩١الضریبة علي الدخل رقم قانون 

  
یبة نظاماً متطوراً یعتبر نظام الخصم والإضافة والتحصیل تحت حساب الضر

لتحصیل الضرائب وتوفیر أكبر قدر من المعلومات عن تعاملات الممولین 
تساعد المأمور الفاحص في تحدید أرقام أعمال الممولین بطریقة صحیحة 
بدرجة كبیرة ، ونظراً للشكاوي المتكررة من جھات القطاع الخاص التي تقوم 

ضافة في ظل ما تضمنتھ مواد بالإنتاج الصناعي من صعوبة تطبیق نظام الإ
 المعدل بالقانون ١٩٨١ لسنة ١٥٧قانون الضرائب علي الدخل الملغي رقم 

 من قواعد لتطبیق نظام الإضافة والتي تبین منھا عدم ١٩٩٣ لسنة ١٨٧
المساواة في التطبیق بین الجھات المنتجة مما یدفع الممولین إلي التعامل مع 

بیق أحكام الإضافة وبالتالي تصاب الجھات الجھات الغیر ملزمة قانوناً بتط
الملزمة بتطبیق أحكام الإضافة بأضرار كبیرة لعزوف الممولین عن التعامل 

 لسنة ٩١معھا ، لذلك قررت مواد قانون الضریبة علي الدخل الجدید رقم 
 إلغاء نظام الإضافة والإبقاء علي الخصم والتحصیل تحت حساب ٢٠٠٥

  .الضریبة 
  

یلي لأھم القواعد والأحكام الخاصة بنظام الخصم والتحصیل وسنعرض فیما 
 لسنة ٩١تحت حساب الضریبة التي تضمنتھا أحكام قانون الضریبة الجدید 

٢٠٠٥.   
  

  الأحكام الخاصة بالخصم
  

    :الجھات الملتزمة بالخصم 
  : بیان الجھات والمنشآت الملتزمة بالخصم وھي ٩٥/ ورد بالمادة 

   :١بند 
  .مة ومصالحھا وزارات الحكو -
 .وحدات الإدارة المحلیة  -
 .الھیئات العامة  -
 .الھیئات القومیة الاقتصادیة أو الخدمیة  -
 .شركات ووحدات القطاع العام  -
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 .شركات قطاع الأعمال العام  -
 .شركات الأموال  -
 .المنشآت والشركات الخاضعة لقوانین الاستثمار  -
 ألف جنیھ أیاً كان شكلھا شركات الأشخاص التي یجاوز رأسمالھا خمسین -

 .القانوني 
 .الشركات المنشأة بمقتضي قوانین خاصة  -
 .الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة  -
 .فروع الشركات الأجنبیة  -
 .مخازن الأدویة  -
 .مكاتب الاستیراد  -
 .الجمعیات التعاونیة  -
 .المؤسسات الصحفیة  -
 .المعاھد التعلیمیة  -
 .ط النقابات والرواب -
 .الأندیة ومراكز الشباب والإتحادات  -
 .المستشفیات  -
 .الفنادق  -
  .الجمعیات والمؤسسات الأھلیة علي مختلف أغراضھا  -
 .المكاتب المھنیة  -
 .مكاتب التمثیل الأجنبیة  -
 .منشآت الإنتاج السنیمائي والمسارح ودور اللھو  -
و بأي  أ١٩٧٥ لسنة ٥٤صنادیق التأمین الخاصة بالمنشأة بالقانون رقم  -

 .قانون آخر 
  

    :٢بند 
 الجھات والمنشآت الأخرى التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر وقد صدر -

 بتحدید الجھات ٢٠٠٥ لسنة ٥٣٥قرار الدكتور وزیر المالیة رقم 
والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضریبة علي النشاط 

 من قانون الضریبة ٥٩ادة  من الم٢/ التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 
 ، حیث أوضح القرار سالف الذكر أنھ في ٢٠٠٥ لسنة ٩١علي الدخل رقم 

تلتزم المنشآت الآتیة بالخصم تحت ) ٩٥(من المادة ) ٢(تطبیق حكم البند 
حساب الضریبة علي النشاط التجاري والصناعي وذلك متي زاد رقم 

  :ویاً وفقاً لقائمة الدخل علي مائتان وخمسون ألف جنیھ سنأعمالھا السنوي 
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 .منشآت المقاولات والتوریدات   - ١
  
 . مكاتب التصدیر - ٢
  
 .الوكلاء التجاریون -  ٣
  
 . وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السیاحیة - ٤
  
 .منشآت النقل السیاحي   - ٥
  
 . منشآت الإنتاج التلفزیوني والمسرحي والإذاعي - ٦
  
مقیدة بالسجل الصناعي وفقاً لأحكام القانون رقم  المنشآت الصناعیة ال- ٧

 في شأن السجل الصناعي وكذلك المنشآت التي لا ١٩٩٧ لسنة ٢٤
تخضع لأحكام القانون المشار إلیھ إذا كانت تزاول أحد أوجھ النشاط 
المدرجة في القوائم التي یصدر بھا قرار من وزیر الصناعة بالاتفاق 

  .مع وزیر المالیة 
  

  :ب الخصم مقدار ونس
 :النشاط التجاري والصناعي : أولاً 

  
 علي أنھ یتعین علي الجھات والمنشآت السابق ذكرھا أن ٥٩/ نصت المادة 

 تدفعھ علي سبیل العمولة أو ثلاثمائة جنیھتخصم نسبة من كل مبلغ یزید علي 
السمسرة أو مقابل عملیات الشراء أو التورید أو المقاولات أو الخدمة إلي أي 

 من أشخاص القطاع الخاص ، ویصدر بتحدید ھذه النسبة قرار من شخص
من ھذا المبلغ وذلك تحت حساب الضریبة التي % ٥الوزیر بما لا یجاوز 

تستحق علي ھؤلاء الأشخاص ، ھذا وقد أصدر الدكتور وزیر المالیة القرار 
 بشأن تحدید أوجھ النشاط التجاري والصناعي ٢٠٠٥ لسنة ٥٣٧الوزاري رقم 

) ٥٩(تي یسري بشأنھا نظام الخصم تحت حساب الضریبة طبقاً لحكم المادة ال
  : ونسب الخصم علي النحو الآتي 

  
من القانون ) ٥٩(جدول بتحدید النسب التي یجري خصمھا تنفیذاً لحكم المادة 

   :٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم 
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  النسبة  نوع النشاط

لمحاصیل  المقاولات والتوریدات فیما عدا توریدات ا– ١
البستانیة للحكومة والقطاع العام من مالكي الغراس 

  .في حدود غراسھم 

  %٠ر٥

  %٠ر٥   المشتریات- ٢
  %٢  الخدمات) أ (– ٣

المبالغ التي تدفعھا الجمعیات التعاونیة للنقل ) ب(
  .بالسیارات لأعضائھا مقابل النقل بسیاراتھم 

  %٠ر٥

  %٥  .الوكالة بالعمولة والسمسرة ) ج(
 الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحھا )د(

  .شركات الدخان والأسمدة 
٥%  

جمیع الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحھا ) ھـ(
  .شركات البترول 

٢%  

  
 

 :المھن غیر التجاریة : ثانیاً 
  

 علي ٢٠٠٥ لسنة ٩١ من قانون الضریبة علي الدخل رقم ٧٠/ نصت المادة 
 من ھذا القانون أن تخصم تحت ٥٩/ في المادة أن تلتزم الجھات المنصوص 

 تدفعھ إلي أصحاب مائة جنیھمن كل مبلغ یزید علي % ٥حساب الضریبة 
 .المھن غیر التجاریة التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر 

  
 بتحدید المھن ٢٠٠٥لسنة ) ٥٣١(وقد صدر قرار الدكتور وزیر المالیة رقم 

من قانون الضریبة علي الدخل ) ٧٠(ادة غیر التجاریة في تطبیق حكم الم
 : وھي ٢٠٠٥لسنة ) ٩١(الصادر بالقانون رقم 

  
  . المحاماة – ١
  . الطب – ٢
  ) .بما في ذلك الھندسة الزراعیة( الھندسة – ٣
  . الصحافة – ٤
 تألیف المصنفات العلمیة والأدبیة بما في ذلك إلقاء الأحادیث الفنیة – ٥

  .والعلمیة والأدبیة 
  .لمحاسبة والمراجعة  ا– ٦
  . الخبرة بما في ذلك مھنة الخبیر المثمن – ٧
  . الترجمة – ٨
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  .القراءة والتلاوات الدینیة     - ٩

  .الرسم والنحت والخط  - ١٠
الغناء والعزف والتلحین والرقص والإخراج والتصویر السینمائي    -١١

التلفزیونیة وتألیف المصنفات الفنیة وغیرھا من المھن السینمائیة و
  .والإذاعیة والمسرحیة 

  .عرض الأزیاء   - ١٢
  .التخلیص الجمركي   - ١٣
  لمن یباشر ھذاةوتر وغیرھا بالقطعالنسخ علي الآلة الكاتبة والكمبی   - ١٤

  .النشاط بنفسھ 
  

  الأحكام الخاصة بالتحصیل تحت حساب الضریبة
  النشاط التجاري والصناعي: أولاً 

  
 تختص عدد ٢٠٠٥ لسنة ٩١ن الضریبة علي الدخل رقم وفقاً لأحكام قانو

من الجھات الحكومیة والمستشفیات بالتحصیل تحت حساب الضریبة 
وقد أوضحت . الممولین الذین یزاولون نشاط تجاریاً أو صناعیاً أو مھنیاً 

 من القانون سالف الذكر القواعد والأحكام ٧١، ٦٩، ٦٨ ، ٦٧ ، ٦٦المواد 
  -:حت حساب الضریبة والتي یمكن إیضاحھا كالأتي الخاصة بالتحصیل ت

  
   الجھات الملتزمة بالتحصیل تحت حساب الضریبة

الجھات التي تمنح تراخیص للأتجار بالجملة في الخضر والفاكھة  -١
والحبوب وغیرھا من المواد الغذائیة ، أوتلك التي تمنح تراخیص 

  .لمزاول الأنشطة الحرفیة 
 یستورده أشخاص القانون الخاص ومن مصلحة الجمارك بالنسبة لما -٢

 .یزاولون مھنة التخلیص الجمركي 
المجازر عند قیامھا بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعین  -٣

 .للضریبة 
 .أقسام المرور  -٤
أقلام كتاب المحاكم علي أختلاف درجاتھا عند تقدیم الدعاوى أو الطعون  -٥

 .ألیھا لقیدھا 
د التأشیر علي المحررات بالصلاحیة مأموریات الشھر العقاري عن -٦

 .للشھر 
 .المستشفیات  -٧
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  مقدار ونسب التحصیل تحت حساب الضریبة
  

  النشاط التجاري والصناعي: أولاً 
  

تجارة الجملة في الخضر والفاكھة والحبوب وغیرھا من المواد  -١
  -:الغذائیة والأنشطة الحرفیة 

 للاتجار علي ألزام الجھات التي تمنح تراخیص ٦٦/ نصت المادة 
 بالجملة في الخضر والفاكھة والحبوب وغیرھا من المواد الغذائیة، أو
تلك التي تمنح تراخیص لمزاولة الأنشطة الحرفیة أن تحصل عند تجدید 

  التجدیدباسمھ الضریبة ممن یصدر التراخیص مبلغاً تحت حساب
  .بعد تحصیل ھذا المبلغ  إلالجھات تجدید الترخیص ویحظر علي تلك ا

من رسم % ١٠یجاوز  لا ویصدر بتحدید ھذا المبلغ قرار من الوزیر بما
  .التجدید 

 بأن یكون ٢٠٠٥لسنة ) ٥٣٦(وقد صدر قرار الدكتور وزیر المالیة رقم 
 بالجملة في للاتجارالمبلغ الذي تحصلھ الجھات التي تمنح تراخیص 

تلك التي تمنح تراخیص لمزاولة النشاط  ھة والحبوب أوالخضر والفاك
یعادل للحرفیین لحساب الضریبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي 

   .من الرسم المقرر لتجدید التراخیص% ١٠نسبة 
  
 نشاط الاستیراد -٢

  
 علي ألزام مصلحة الجمارك أن تحصل من ٦٧/ نصت المادة 

 وارداتھم من السلع المسموح أشخاص القانون الخاص نسبة من قیمة
بتوریدھا للبلاد للاتجار فیھا أو تصنیعھا وذلك تحت حساب الضریبة 

  .التي تستحق علیھم 
تنازل عن ھذة السلع أو تظھیر مستنداتھا إلي الغیر یتم الموفي حالة 

تحصیل نسبة من كل من التنازل والمتنازل ألیھ ومن أطراف 
  .التظھیر 

من % ٢بة قرار من الوزیر بمالایجاوز ویصدر بتحدید ھذة النس
قیمة الواردات ویتم تحصیل تلك النسبة مع الضرائب الجمركیة علي 

  .ھذة السلع وبذات إجراءات تحصیلھا 
 وتضمن قیام ٢٠٠٥لسنة  ) ٥٣٤(وقد صدر قرار وزیر المالیة رقم 
  ة ـــن قیمــــبواقع نصف في المائة ممصلحة الجمارك بتحصیل نسبة 
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  من أشخاص القانون الخاص لحساب الضریبة علي وارداتال

النشاط التجاري والصناعي أو الضریبة علي أرباح الأشخاص 
  .الاعتباریة 

  
 نشاط ذبح الماشیة -٣
  

 علي ألزام المجازر عند قیامھا بالذبح لحساب ٦٨/ تنص المادة 
أشخاص القانون الخاص الخاضعون للضریبة أن تحصل مع رسوم 

ره مبلغاً تحت حساب الضریبة المستحقة وذلك عن كل الذبح المقر
 .رأس من الذبائح 

  
من % ١٠یجاوز  لا  بتحدید ھذا المبلغ قرار من الوزیر بماویصدر

 . قیمة الرسم
  

 بشأن ٢٠٠٥لسنة ) ٥٣٦(وقد صدر قرار الدكتور وزیر المالیة رقم 
المبالغ التي تحصل تحت حساب الضریبة عند قیام بالذبح وأوضح 

 المبلغ الذي تحصلھ المجازر عند قیامھا بالذبح لأشخاص القطاع أن
الخاص عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضریبة علي أرباح 

قیمة رسم الذبح  من% ١٠یعادل النشاط التجاري والصناعي 
  .المقرر

  
  :نشاط التخلیص الجمركي -٤

  
 علي ألزام مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن ٧١/ نصت المادة 

 مھنة التخلیص الجمركي مبلغاً عن كل بیان جمركي یقدمھ یزاول
  .للمصلحة وذلك تحت حساب الضریبة المستحقة علیھ

  ویصدر بتحدید المبلغ المنصوص علیھ قرار من الوزیر
 بشأن ٢٠٠٥ لسنة ٥٣٦وقد صدر قرار الدكتور وزیر المالیة رقم 

المبالغ التي تحصل تحت حساب الضریبة والذي تحصلھ مصلحة 
لجمارك عن كل بیان جمركي یقدم من شخص یزاول مھنة ا

التخلیص الجمركي من غیر أشخاص القطاع العام تحت حساب 
   .خمسة جنیھاتالضریبة علي أرباح المھن غیر التجاریة 
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    المھن غیر التجاریة: ثانیاً 

 بیان أحكام التحصیل تحت حساب الضریبة لممولي ٧١/ تناولت المادة 
 :لتجاریة فقد نصت علي المھن غیر ا

  
تلتزم أقلام كتاب المحاكم علي إختلاف درجاتھا عند تقدیم صحف " 

الدعاوى أو الطعون ألیھا لقیدھا ، ومأموریات الشھر العقاري عند التأشیر 
علي المحررات بالصلاحیة للشھر ، بتحصیل مبلغ تحت حساب الضریبة 

  .لمحرر المستحقة علي المحامي الموقع علي الصحیفة أو ا
  

وتلتزم كل مستشفي بأن تحصل من الطبیب أو الأخصائي الذي یقوم بأداء 
  .عمل بھا لحسابھ الخاص مبلغاً تحت حساب الضریبة 

وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن یزاولون مھنة التخلیص 
الجمركي مبلغاً عن كل بیان جمركي یقدمھ للمصلحة وذلك تحت حساب 

   .الضریبة المستحقة علیھ
  

ویصدر بتحدید المبالغ المنصوص علیھا في الفقرات السابقة قرار من 
 بشأن ٢٠٠٥لسنة ) ٥٣٠(ھذا وقد صدر قرار وزیر المالیة رقم .الوزیر 

تحصیل مبالغ تحت حساب ضریبة المھن غیر التجاریة المستحقة علي 
  -:المحامین علي الوجھ الأتي 

  
  جنیة
 موقع  من محام مقید عن كل صحیفة دعوى أو طعن أو محرر   ٥

  .بجدول المحامین أمام المحاكم الابتدائیة 
عن كل صحیفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقید   ١٠

  .بجدول المحامین أمام محاكم الأسئناف 
عن كل صحیفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقید    ١٥

    .بجدول المحامین أمام محكمة النقض 
  

 بشأن ٢٠٠٥لسنة ) ٥٣٢( ر وزیر المالیة القرار رقم كما أصدر الدكتو
تحصیل مبلغ تحت حساب ضریبة المھن غیر التجاریة المستحقة علي 
الطبیب أو الأخصائي الذي یقوم بأداء عمل لحسابھ الخاص في إحدي 
المستشفیات وتتضمن القرار أن یتعین علي كل مستشفي یقوم فیھ أي طبیب 

ھ الخاص أن تقوم بتحصیل مبلغ قدره أو أخصائي بأداء عمل لحساب
 عن كل عمل وذلك تحت حساب ضریبة المھن غیر عشرون جنھیاً

  .التجاریة المستحقة علي الطبیب أو الأخصائي 
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وسنعرض فیما یلي بیاناً لنسب الخصم أو التحصیل تحت حساب الضریبة 
 وفقاً لما سواء بالنسبة للنشاط التجاري أو الصناعي أو المھن غیر التجاریة

 أو القرارات ٢٠٠٥ لسنة ٩١ورد بمواد قانون الضریبة علي الدخل رقم 
  .الوزاریة الصادرة في ھذا الشأن 

 
  نسب الخصم للنشاط التجاري والصناعي : أولاً

 )عن كل مبلغ یزید علي ثلاثمائة جنیھ ( 
  
  

  
  النشــــاط

  
  النسبة
  

ل المقاولات والتوریدات فیما عدا توریدات المحاصی -١
البستانیة للحكومة والقطاع العام من مالكي الغراس في 

  .حدود غراسھم 
  
 .المشتریات  -٢
 
 الخدمات) أ(  -٣
 

المبالغ التي تدفعھا الجمعیات التعاونیة للنقل ) ب(
  .بالسیارات لأعضائھا مقابل النقل بسیاراتھم 

  
  .الوكالة بالعمولة والسمسرة ) ج(

  
 تمنحھا شركات الخصومات والمنح والعمولات التي) د(

  .الدخان والأسمدة 
  

جمیع الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحھا ) ھـ(
  .شركات البترول لموزعیھا 

  

٫٥%   
  
  
  
٫٥%  

  
٢%  

  
٫٥%  

  
  
٥%  

  
٥%  

  
  
٢%  
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  نسب التحصیل تحت حساب الضریبة : ثانیاُ 

                       للنشاط التجاري والصناعي
  
  

  
  ــاطالنشـــ

  
نسبة التحصیل تحت 
  حساب الضریبة

  
 
تجارة الجملة في الخضر والفاكھة  -١

والحبوب وغیرھا من المواد الغذائیة 
 .والأنشطة الحرفیة 

 
 .نشاط الاستیراد  -٢

 
 .ذبح الماشیة  -٣

  
 
 .نشاط التخلیص الجمركي  -٤

  
 

  .سیارات الأجر ه أو النقل  -٥
  

  
من الرسم المقرر % ١٠

  لتجدید التراخیص
  
  
   قیمة الوارداتمن % ٫٥
  

من قیمة رسم الذبح % ١٠
  المقرر

  
خمسة جنیھات عن كل 

  بیان جمركي
  

من قیمة الرسم % ١٠
المقدر للتراخیص وفقاً 

 ٦٦لقانون المرور رقم 
   ١٩٧٣لسنة 

  
  نسب الخصم بالنسبة لممولي المھن غیر التجاریة:ثالثاً 

  
  

غ یزید علي من كل مبل% ٥ یخصم تحت حساب الضریبة ٧٠/ طبقاً لنص م 
  .مائھ جنیة یدفع لأصحاب المھن غیر التجاریة 
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  نسب التحصیل تحت حساب الضریبة بالنسبة :رابعاً 
   لممول المھن غیر التجاریة                 

  
  :للنشـــاط 

  
  المحاماه
    جنیھ

عن كل صحیفة دعوى أو طعن أو محرر موقع  من محام مقید     ٥ 
  . المحاكم الابتدائیة بجدول المحامین أمام

  
عن كل صحیفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقید   ١٠

  .بجدول المحامین أمام محاكم الأسئناف 
  

عن كل صحیفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقید    ١٥
    .بجدول المحامین أمام محكمة النقض 

  
  الأطبـاء
    جنیھ
  . بالمستشفي عن كل عمل یقوم بھ الطبیب أو الأخصائي ٢٠
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  بیــــــــــان

  بالمواد التي نص قانون الضریبة علي الدخل
  علي إلغائھا٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم 
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  بیــان
  الدخلاد التي نص قانون الضریبة علي بالمو

   علي إلغائھا٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم 
  

 رسم تنمیة الموارد بفرض ١٩٨٤ لسنة ١٤٧بالنسبة للقانون رقم : أولاً 
   :للدولةالمالیة 

 لسنة ٩١لقانون لنصت المادة الثانیة الفقرة الرابعة من مواد الإصدار 
  : علي ما یلي ٢٠٠٥

 بفرض رسم ١٩٨٤ لسنة ١٤٧من القانون ) ١(ا من المادة  ویلغي البند" 
  ."تنمیة الموارد المالیة للدولة 

   .١٩٨٤ لسنة ٤٧من القانون ) ١(من المادة ) ١(والأتي نص البند 
علي " رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة " فرض رسم یسمي ی : ١مادة " 

  :ما یأتي 
  : جنیھ سنویاً ١٨٠٠٠الإیرادات التي تزید علي  -١

 جنیھ من صافي الأرباح ١٨٠٠٠علي ما یزید علي % ٢  :أولاً 
  .الخاضعة لضریبة الأرباح التجاریة والصناعیة 

المھن  جنیھ من صافي أرباح ١٨٠٠٠علي ما یزید علي % ٢
   .غیر تجاریة

 جنیھ من المرتبات وما في حكمھا ١٨٠٠٠علي ما یزید علي % ٢
.  

لرؤساء وأعضاء  جنیھ مما یمنح ١٨٠٠٠علي ما یزید علي % ٢ :ثانیاً 
مجالس الإدارة في شركات المساھمة والمدیرین وأعضاء مجالس 
المراقبة في شركات التوصیة بالأسھم ذات المسئولیة المحدودة 

ن مبالغ خاضعة للضریبة علي إیرادات روؤس الأموال وذلك م
  .المنقولة 

فإذا كان الممول یخضع لأكثر من ضریبة نوعیة سري الرسم علي 
 جنیھ من مجموعة أوعیة الضرائب النوعیة ١٨٠٠٠ما یزید عن 

  .المنصوص علیھا في ھذا البند 
ات  جنیھ من صافي أرباح الجھ١٨٠٠٠علي ما یزید علي %  ٢  :ثالثاً 

 لسنة ١٥٧من القانون رقم ) ١١١(المنصوص علیھا بالمادة 
  . بإصدار قانون الضرائب علي الدخل ١٩٨١
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 ٨بالنسبة لقانون ضمانات وحوافز الأستثمار الصادر بالقانون رقم : ثانیاً 
   :١٩٩٧لسنة 

 علي ما ٢٠٠٥لسنة  ٩١نصت المادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون رقم 
  -:یلي 

، ٢٥، ٢٤ مكرراً ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦تلغي المواد أرقام " 
 لسنة ٨ من قانون ضمانات وحوافز الأستثمار الصاجدر بالقانون رقم ٢٦

١٩٩٧.   
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إلیھا ساریة بالنسبة إلي الشركات 

ا القانون وذلك والمنشأت التي بدأ سریاً مدد إعفائھا قبل تاریخ العمل بھذ
  .عفاءات ه الإإلي أن تنتھي المدد المحددة لھذ

أما الشركات والمنشأت التي أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إلیھ ولم 
ن یشترط لتمتعھا تبدأ مزاولة نشاطھاأو إنتاجھا في تاریخ العمل بھذا القانو

أنتاجھا خلال أو رة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطھا بالإعفاءات المقر
  ."مدة أقصاھا ثلاث سنوات من تاریخ العمل بھذا القانون 

والأتي نصوص المواد الملغاه من قانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 
   .١٩٩٧ لسنة ٨

   :١٦مادة 
تعفي من الضریبة علي إیرادات النشاط التجاري والصناعي أو 

باح وال أرلي أرباح شركات الأموال بحسب الأحالضریبة ع
الشركات والمنشأت وأنصبة الشركاء فیھا وذلك لمدة خمس 

 لبدایة الإنتاج أو مزاولة  تالیةسنوات تبدأ من أول سنة مالیة
  النشاط 

   :١٧مادة 
تعفي من الضریبة علي إیرادات النشاط التجاري والصناعي أو 
الضریبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح 

لتي تمارس نشاطھا خارج الوادي القدیم الشركات والمنشأت ا
وكذا أنصبة الشركاء فیھا یستوي في ذلك أن تكون منشأه خارج 
ھذا الوادي أو منقولة منھ وذلك لمدة عشرین سنة تبدأ من أول 

  .سنة مالیة تالیة لبدایة الأنتاج أو مزاولة النشاط 
ویصدر بتحدید المناطق التي یسري علیھا ھذا النص  قرار من 

  .مجلس الوزراء 
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   :١٨مادة 

تستكمل الشركات أو المنشأت والمشروعات الممولة من 
الصندوق الأجتماعي للتنمیة القائمة في تاریخ العمل بھذا القانون 

) ١(والتي تزاول نشاطھا في المجالات المشار إلیھا في المادة 
ذا القانون مدة الأعفاء المنصوص علیھا في المادتین من ھ
رة لھا لم تنتھ في ذلك بقتین إذا كانت مدة الأعفاء المقرالسا

  .التاریخ 
   :١٩مادة

مل السنة الأولي للأعفاء المدة ي تطبیق أحكام المواد السابقة تشف
من تاریخ بدء الأنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتي 

لمالیة التالیة لذلك ،وعلي الشركة أو المنشأة إخطار نھایة السنة ا
الجھة الإداریة المختصة بتاریخ بدء الأنتاج أو مزاولة النشاط 

  .خلال شھر من ذلك التاریخ 
   :٢١مادة 

یعفي من الضریبة علي أرباح شركات الأموال مبلغ یعادل نسبة 
من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري 

ن تكون المحاسبة وذلك بشرط أقراض والخصم عن سنة للإ
الشركة من شركات المساھمة وأن تكون أسھمھا مقیدة بإحدي 

  .بورصات الأوراق المالیة 
   :٢٢مادة 

تعفي من الضریبة علي إیرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد   
السندات وصكوك التمویل والأوراق المالیة الأخري المماثلة 

ا شركات المساھمة بشرط أن تطرح في إكتتاب عام التي تصدرھ
  .وأن تكون مقیدة بإحدي بورصات الأوراق المالیة 

  : مكرر ٢٣مادة 
من ھذا ) ١٦( المادة تعفي من الضریبة المنصوص علیھا في  

القانون التوسعات التي توافق علیھا الجھة الإداریة وذلك لمدة 
ءات خمس سنوات ویسري علي ھذه التوسعات الإعفا

  . من ھذا القانون ٢٣ ، ٢٠المنصوص علیھا في المادتین 
ویقصد بالتوسع الزیادة في رأس المال المستخدمة في إضافة   

  .أصول جدیدة بھدف زیادة الطاقة الإنتاجیة للمشروع 
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وتحدد اللائحة التنفیذیة أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي  

  .یعتد بھا في حساب ھذه الزیادة 
 ونشر بالجریدة ٢٠٠٠ لسنة ١٦٢وھذه المادة أضیفت بالقانون   

ل بھ من  ویعم١٨/٦/٢٠٠٠خ  مكرر بتاری٢٤الرسمیة العدد 
   .١٩/٦/٢٠٠٠الیوم التالي لتاریخ نشره أي من 

   :٢٤مادة 
تعفي الأرباح الناتجة عن إندماج الشركات أو تقسیمھا أو تغییر   

لتي تستحق بسبب شكلھا القانوني من الضرائب والرسوم ا
  .الإندماج أو التقسیم أو تغییر الشكل القانوني 

   :٢٥مادة 
تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات   

والمنشآت التي یتم تقسیمھا أو تغییر شكلھا القانوني بالإعفاءات 
الشكل القانوني إلي المقررة لھا قبل الإندماج أو التقسیم أو تغییر 

مدد الإعفاء الخاصة بھا ولا یترتب علي الإندماج أو أن تنتھي 
  .التقسیم أو تغییر الشكل القانوني أیة إعفاءات ضریبیة جدیدة

   :٢٦مادة 
یعفي من الضریبة علي إیرادات النشاط التجاري والصناعي أو   

وال ناتج تقییم لي أرباح شركات الأموال بحسب الأحالضریبة ع
تأسیس شركات المساھمة أو الحصص العینیة التي تدخل في 

التوصیة بالأسھم أو الشركات ذات المسئولیة المحدودة أو زیادة 
  .رأسمالھا 

  
 نصت ٢٠٠٥ لسنة ٩١ھذا ویلاحظ أن قانون الضریبة علي الدخل رقم 

المادة التاسعة من مواد الإصدار علي أن یعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ 
 ٩/٦/٢٠٠٥ تابع في ٢٣الرسمیة العدد نشره وقد تم نشر القانون بالجریدة 

   .١٠/٦/٢٠٠٥وبذلك یكون تاریخ العمل بالقانون ھو 
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 قواعد التصالح في المنازعات القائمة
  بین

  الممولین ومصلحة الضرائب طبقاً لأحكام
  قانون الضریبة علي الدخل 

 ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 - ٧٠ - 

  
  قواعد التصالح في المنازعات القائمة بین الممولین 

  ومصلحة الضرائب طبقاً لأحكام قانون الضریبة 
  ٢٠٠٥نة  لس٩١الجدید رقم 

  
 إلي تحقیق التنمیة وزیادة ٢٠٠٥ لسنة ٩١یھدف قانون الضریبة الجدید رقم 
لك زیادة دخول المواطنین في مختلف الأنشطة ذالاستثمار وفرص العمل وأیضاً قبل 
لكل ما سبق جاء القانون الجدید للضریبة علي . الاقتصادیة وتحقیق العدالة الضریبیة 

الممارسات الضریبیة في العالم حیث أنھ لا یعني فقط الدخل منتھجاً أفضل الأسس و
اتھ ، وإنما لإیجاد منظومة ضریبیة ذا ھدفا في حد ذبتعدیل سعر الضریبة وأن كان ھ

متطورة ومتكاملة تخدم المواطن والموظف البسیط بقدر ما تخدم المستثمر والنشاط 
نھا النظام الاقتصادي ككل وبحیث تقضي علي المشاكل المزمنة التي یعاني م

النظام الضریبي كثرة ا ذھمن أھم ما كان یعاني منھ  و ً.الضریبي المصري 
لك تضمنت المادة ذ لالمنازعات الضریبیة بین الممولین ومصلحة الضرائب ،

 من مواد إصدار ھذا القانون القواعد والإجراءات الواجب تطبیقھا للقضاء السادسة
ین الممولین ومصلحة الضرائب تقوم علي وبدء صفحة جدیدة بعلي تلك المنازعات 

ي سیؤدي إلي تحسین البیئة الاستثماریة وتنقیة ذالثقة والاحترام المتبادل الأمر ال
مما یساعد علي تنشیط  الاستثماراتب ذ لیصبح أكثر قدرة علي جالاستثماريالمناخ 

  .  عجلة الاقتصاد القومي
  

كر من قواعد وإجراءات ذة سالفة الوسنعرض فیما یلي لأھم ما تضمنھ المادة السادس
  .ه المنازعات ذلحل ھ

  
  :القضایا التي یجوز التصالح فیھا : أولاً 
في غیر الدعاوى المنصوص علیھا في المادة الخامسة " علي  المادة السادسة نصت
ا القانون ، یكون للمولین في المنازعات القائمة بینھم وبین مصلحة الضرائب ذمن ھ

 ٢٠٠٤منظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتھا قبل أول أكتوبر سنة والمقیدة أو ال
لك النص یتبین أن المنازعات التي یمكن ذومن ........" طلب إنھاء تلك المنازعات 

  :ه المادة یراعي توافر الشروط الآتیة بشأنھا ذحلھا طبقاً لأحكام ھ
  
لك ذئب دعوي مدنیة وبأن تكون المنازعة القائمة بین الممول ومصلحة الضرا  - ١

  ي ـــــه الدعاوي الجنائیة سواء أكانت جنح أو جنایات وبالتالذیخرج عن نطاق ھ
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فالمنازعات القائمة بین الممولین ومصلحة الضرائب والمنظورة أمام المحاكم 

ه ذالجنائیة لا یطبق بشأنھا قواعد إنھاء المنازعات المنصوص علیھا في ھ
  .المادة 

  
 ٢٠٠٤ن المنازعة مقیدة أو منظورة أمام المحاكم قبل أول أكتوبر سنة أن تكو  - ٢

وبالتالي فأن الدعاوي التي رفعت من الممولین ضد مصلحة الضرائب بعد أول 
  .ه المادة ذ لا یسري بشأنھا الأحكام الخاصة بھ٢٠٠٤أكتوبر سنة 

  
ام المحاكم ه المادة علي الدعاوي المقیدة أو المنظورة أمذلا تسري أحكام ھ  - ٣

ا كان الوعاء ذلك إذوالتي یكون موضوعھا الخلاف في تقدیر الضریبة و
السنوي للضریبة محل النزاع لا یجاوز عشرة آلاف جنیھ حیث یطبق بشأن 

  .ه الدعاوي أحكام المادة الخامسة من مواد الإصدار ذھ
  

متنازع علیھ لكل سنة إذا كانت الدعوى مقامة عن أكثر من سنة یتحدد الوعاء ال  - ٤
علي حده حسب نقاط الخلاف المطعون فیھا فإذا كان الوعاء المتنازع علیھ في 

 جنیھ تلغي الخصومة بالنسبة لھذه السنة عشرة آلافحدي السنوات لا یتجاوز إ
  . علي باقي السنوات ه المادةذ في ھ المنصوص علیھاوتطبق قواعد التصالح

  
  :صالح میعاد تقدیم طلب الت: ثانیاً 

یتعین علي الممول الذي یرغب في إنھاء المنازعة وفقاً للقواعد المقررة في ھذه 
المادة أن یتقدم بطلب إنھاء المنازعة خلال سنة من تاریخ العمل بھذا القانون أي قبل 

ا الطلب أنھ یرغب ذ ، ویوضح في ھ إلي مأموریة الضرائب المختصة١٠/٦/٢٠٠٦
أمام المحكمة وفقاً للقواعد الواردة بالمادة السادسة من في إنھاء المنازعة المنظورة 

ا ذھیرفق ب  ویتعین علیة أن٢٠٠٥ لسنة ٩١مواد إصدار قانون الضریبة الجدید رقم 
  .التي علیھا الدعوىالطلب شھادة من المحكمة المنظور أمامھا الدعوى توضح الحالة 

  
  :ازعة الضرائب التي یتعین سدادھا مقابل إنھاء المن: ثالثاً 

ي یرغب في إنھاء المنازعة أداء ذطبقاً لنص المادة السادسة یتعین علي الممول ال
ي یتم ذنسبة من الضریبة والمبالغ الأخري المستحقة علي الوعاء المتنازع علیھ وال

لك عند تقدیم طلب إنھاء المنازعة ذتحدیده لكل سنة علي حده وفقاً لصحیفة الدعوي و
  :وفقاً للشرائح الآتیة 

  
بالغ الأخرى المستحقة علي الوعاء السنوي م من قیمة الضریبة وال)%١٠(  - ١

  .المتنازع علیھ إذا لم تجاوز قیمتھ مائة ألف جنیھ 
  

 



 - ٧٢ - 

  
بالغ الأخرى المستحقة علي الوعاء السنوي م من قیمة الضریبة وال)%٢٥(  - ٢

حتى المتنازع علیھ وذلك بالنسبة إلي ما یتجاوز قیمتھ مائة ألف جنیھ و
خمسمائة ألف جنیھ من ھذا الوعاء بعد سداد النسبة المنصوص علیھا في البند 

  .بالنسبة إلي ما یجاوز مائة ألف جنیھ عن ھذا الوعاء ) ١(
  
 من قیمة الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة علي الوعاء السنوي )%٤٠(  - ٣

ف جنیھ من ھذا المتنازع علیھ وذلك بالنسبة إلي ما یتجاوز قیمتھ خمسمائة أل
بالنسبة ) ٢، ١(الوعاء وذلك بعد سداد النسبیتین المنصوص علیھما في البندین 

  .إلي ما لا یجاوز خمسمائة ألف جنیھ من ھذا الوعاء 
  

  :ا الخصوص ما یلي ذویراعي في ھ
ا كانت المبالغ التي سبق سدادھا عن السنة أو السنوات المتنازع علیھا تقل عن ذإ  -

ب أداؤھا وفقاً للنسب المشار إلیھا یلتزم الممول بأداء باقي مبلغ المبالغ الواج
  .الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة 

  
ا كانت المبالغ التي سبق سدادھا عن السنوات والسنوات المتنازع علیھا یزید ذإ  -

عن المبالغ الواجب أداؤھا وفقاً للنسب المشار إلیھا لا یلتزم الممول بأداء مبالغ 
 ، كما لا یحق لھ المطالبة باسترداد ما یزید عن مبلغ الضریبة والمبالغ أخري

  .الأخرى المستحقة 
  
علي قیمة ) مقابل تأخیر أو غیرھا(تحتسب المبالغ الأخرى المستحقة الأداء   -

التسویة المحسوبة علي الوعاء المتنازع علیھ بالإضافة إلي مقابل التأخیر عن 
  .حقة علي المبالغ الغیر متنازع علیھا مبلغ یسدد من الضریبة المست

  
  :الآثار القانونیة للتصالح 

یترتب علي وفاء الممول بالضرائب علي النحو السالف ذكره براءة ذمتھ من قیمة 
  . الخصومة من الدعوى بانتھاء المتنازع علیھا ویحكم الأخرىالضریبة والمبالغ 
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 القـــوانــیـــن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 - ٧٥ - 

 
    ٢٠٠٥ لسنة ٩٤قانون رقم 

بتعدیل بعض أحكام قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم 
 ١٩٨١ لسنة ١٥٩ات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم ذوالشركات 

     .١٩٩٧ لسنة ٨وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 
  باسم الشعب

  رئیس الجمھوریة
  :قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصھ ، وقد أصدرناه 

  
  )المادة الأولي(
من قانون ) ٤٧ فقرة أولي ، ٣١ و١٢ و٤(یستبدل بنصوص المواد أرقام 

 ، النصوص ١٩٩٧ لسنة ٨ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 
  :التالیة 

  
 تسري علي شركات الأموال التي تؤسس وفقاً لأحكام ھذا القانون ") : ٤(مادة 

من قانون شركات المساھمة ) ١٩ و١٨ و١٧(الأحكام الواردة في المواد 
وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر 

  ، ویتم نشر الأنظمة الأساسیة لھا وفقاً للقواعد١٩٨١ لسنة ١٥٩بالقانون رقم 
  .والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون 

 
ویصدر بالترخیص بتأسیس شركات الأشخاص التي تؤسس وفقاً لأحكام ھذا 
القانون قرار من الجھة الإداریة المختصة بعد قیامھا بمراجعة البیانات 
الأساسیة لعقود تأسیس ھذه الشركات وتكتسب ھذه الشركات الشخصیة 

یة من تاریخ قیدھا في السجل التجاري ، ویتم نشر عقود تأسیسھا وفقاً الاعتبار
  .للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون 

ویتعین التصدیق علي توقیعات الشركاء أو من ینوب عنھم علي عقود 
ة من  مقابل رسم تصدیق مقداره ربع في المائيالشركات أیاً كان شكلھا القانون

قیمة رأس المال المدفوع بحد أقصي مقداره خمسمائة جنیھ أو ما یعادلھا من 
النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصدیق في مصر أو لدي السلطات 

  .المصریة في الخارج 
  " .وتسري الأحكام المتقدمة علي كل تعدیل في نظام الشركة
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ات التي تمت قبل تاریخ العمل بھذا مع عدم الإخلال بالتصرف" ) : ١٢(مادة 

القانون ، یكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات 
اللازمة لمباشرة نشاطھا أو التوسع فیھ أیاً كانت جنسیة الشركاء أو المساھمین 

لك عدا ذأو محال إقامتھم أو نسب مشاركتھم أو مساھمتھم في رأسمالھا ، و
لواقعة في المناطق التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الأراضي والعقارات ا

  .الوزراء ، علي أن یحدد ھذا القرار شروط وقواعد التصرف فیھا 
 

 یختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار "فقرة أولي") : ٣١(مادة 
 ھذهموافقة مبدئیة علي إقامة الشركات والمنشآت داخلھا ، ویصدر بتأسیس 

ك المنشآت قرار من الجھة الإداریة المختصة ، كما یختص رئیس الشركات وتل
  ."مجلس إدارة المنطقة بالترخیص لھا بمزاولة نشاطھا 

 
یجوز تحدید رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون  " ) :٤٧(مادة 

 ه العملة بشرط أنذبأیة عملة قابلة للتحویل وإعداد ونشر قوائمھا المالیة بھ
تتاب في رأسمالھا بذات العملة وأن یتم سداد كامل رأس المال یكون الاك

مودعاً في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي یكون وأن  المصدر
  .المصري في حسابات بالنقد الأجنبي 

كما یجوز تحویل مسمي رأسمال ھذه الشركات من الجنیھ المصري إلي أیة 
ف الساریة في تاریخ التحویل بشرط عملة قابلة للتحویل وفقاً لأسعار الصر

  ."ا القانون ھذالالتزام بالضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة ل
  

  )المادة الثانیة(
) ٧٧(والفقرة الرابعة من المادة ) ٣١(یستبدل بنصي الفقرة الثانیة من المادة 

ات ذمن قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات 
 : ، النصان الآتیان ١٩٨١ لسنة ١٥٩ المحدودة الصادر بالقانون رقم المسئولیة

  
ویحدد النظام القیمة الاسمیة للسھم  بحیث لا تقل عن " فقرة ثانیة) : ٣١(مادة 

جنیھ ولا تزید علي ألف جنیھ أو ما یعادلھا بالعملات الحرة ، ویلغي كل نص 
 " .لك في أي قانون آخرذیخالف 

  
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة یجوز أن ینوب  "ابعةفقرة ر ) :٧٧(مادة 

أعضاء المجلس عن بعضھم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة 
  " .مكتوبة ومصدقاً علیھا من رئیس المجلس
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  )المادة الثالثة(

 لسنة ٨تضاف إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 
  :، نصھا الآتي )  مكررا٢٩ً( مادة جدیدة برقم ١٩٩٧

یجوز الترخیص بتحویل الشركات والمنشآت المقامة ) :  مكررا٢٩ًمادة "(
داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي ، علي أن 

 الشركات والمنشآت التي یتم تحویلھا من سداد أیة ضرائب أو رسوم تعفي
جمركیة عما استوردتھ من معدات وآلات وأجھزة وخطوط إنتاج وأجزائھا 

 ١٢وقطع الغیار التي یقتضیھا النشاط بنسبة ما تم إھلاكھ منھا وبشرط مرور 
  .الحرة شھراً علي تاریخ مزاولتھا للنشاط أو بدئھا للإنتاج داخل المنطقة 

علي أن یتم الترخیص والإعفاء المشار إلیھما في الفقرة السابقة وفقاً للشروط 
  . لھذا القانون التنفیذیةالتي تحددھا اللائحة والضوابط والإجراءات 

  
  )المادة الرابعة(

من قانون شركات المساھمة ) ١٧(یضاف إلي الفقرة الأخیرة من المادة 
ات المسئولیة المحدودة الصادر ذات وشركات التوصیة بالأسھم والشرك

  : ، النص التالي ١٩٨١ لسنة ١٥٩بالقانون رقم 
ما لم تقرر الجھة الإداریة المختصة اكتسابھا الشخصیة الاعتباریة قبل انقضاء "

ھذه المدة ، واستثناء مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التي تزاول 
باریة إلا بقرار من رئیس الھیئة نشاطھا في شبة جزیرة سیناء الشخصیة الاعت

العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما لا یتم إجراء أي تعدیل في نظامھا 
  " .الأساسي أو تداول أسھم رأسمالھا إلا بعد موافقة رئیس الھیئة المشار إلیھا 

  
  )المادة الخامسة(

تضاف إلي قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات 
 مادة جدیدة ١٩٨١ لسنة ١٥٩ات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم ذ

 :نصھا الآتي )  مكررا٤٨ً(برقم 
  
 مع عدم الإخلال بالنظام القانوني لتوزیع الأرباح ، یجوز ) : مكررا٤٨ً(مادة "

أن یتضمن النظام الأساسي للشركة نظاماً أو أكثر لإثابة أو تحفیز العاملین 
لشركة من خلال تملكھم بطریق مباشر أو غیر مباشر لجزء من والمدیرین با
یة یذلك وفقاً للطرق والقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفذأسھمھا ، و

ج ومراجعة العقود ذلھذا القانون ، وتتولي الھیئة العامة لسوق المال إعداد النما
   ."التي یتم إبرامھا في ھذا الشأن
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  )سةالمادة الساد(

من قانون ضمانات وحوافز ) ١٤(یلغي العمل بالفقرة الأولي من المادة 
 بالنسبة للشركات والمنشآت ١٩٩٧ لسنة ٨الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

  .والمشروعات التي یتم تأسیسھا بعد تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون 
مع " ١٩٨١ لسنة ١٥٩و"ات القانون عبارة ذمن ) ٣٦(كما تحذف من المادة 

  .الواردة في ھذه المادة " القانونین"بدلاً من كلمة " القانون"استبدال كلمة 
  

  )المادة السابعة(
تتمتع الشركات المؤسسة وفقاً لقانون شركات المساھمة وشركات التوصیة 

 لسنة ١٥٩ات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم ذبالأسھم والشركات 
وفقاً لأحكام قانون التجارة بالضمانات والحوافز  والشركات المؤسسة ١٩٨١

 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ١٣ إلي ٨الواردة في المواد من 
   .١٩٩٧ لسنة ٨الصادر بالقانون رقم 

  
  )المادة الثامنة(

من قانون شركات المساھمة وشركات ) ٧٧(ف من الفقرة الأولي من المادة ذتح
ت المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم اذالتوصیة بالأسھم والشركات 

  " .فردي" كلمة ١٩٨١ لسنة ١٥٩
  

  )المادة التاسعة(
من قانون شركات المساھمة وشركات ) ٩٣ و٩١ و٨٣(تلغي المواد أرقام 

ات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم ذالتوصیة بالأسھم والشركات 
   .١٩٨١ لسنة ١٥٩

  
  )المادة العاشرة(

  .ا القانون بالجریدة الرسمیة ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره ذهینشر 
  

  . كقانون من قوانینھا ذفا القانون بخاتم الدولة ، وینذیبصم ه
  

   ھـ١٤٢٦ جمادي الأولي سنة ١٣صدر برئاسة الجمھوریة في 
    ) . م٢٠٠٥ یونیة سنة ٢٠الموافق (

  حسني مبارك  
       

___________________________________________  
 ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره ٢١/٦/٢٠٠٥في )  مكرر٢٤(نشر بالجریدة الرسمیة العدد (

  )٢٢/٦/٢٠٠٥أي من 



 - ٧٩ - 

  
  

 ٢٠٠٥ لسنة ٩٥قانون رقم 
  بتعدیل بعض أحكام قانون الجمارك

  ١٩٦٣ لسنة ٦٦الصادر بالقانون رقم 
  

  باسم الشعب
  رئیس الجمھوریة

  :قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصھ ، وقد أصدرناه 
  

  )المادة الأولي(
 ١٢٢ ، ١١٨ ، ١١٧ ، ١١٥ ، ١١٤ ،٤٦ ، ٣٨یستبدل بنصوص المواد أرقام 

 لسنة ٦٦ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ١٣١،  ١٢٤، ١٢٣، 
  : النصوص الآتیة ١٩٦٣

  
من ) ٣٧(تنتفي المسئولیة عن مخالفة الحكم الوارد في المادة  ") :٣٨(مادة 

  :ھذا القانون في الأحوال الآتیة 
  
 . ا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من میناء الشحنذإ  - ١
  
حنت البضائع أو الطرود إلا أنھا لم تفرغ في البلاد أو فرغت ا شذإ  - ٢

 .خارجھا 
  
ا كانت عنابر السفینة أختامھا سلیمة أو وردت الحاویات بأختام سلیمة ذإ  - ٣

وأرقام مطابقة لما ھو مدون ببولیصة الشحن ، أو سلمت الطرود بحالة 
  .ظاھریة سلیمة یرجح معھا حدوث النقص قبل الشحن 

 یكون تبریر النقص في الحالات المنصوص علیھا في البنود ویتعین أن
ھذا یة لیذالثلاثة السابقة وفقاً للقواعد والشروط لتي تنظمھا اللائحة التنف

  .القانون 
  

یجوز تعدیل الإیضاحات الواردة في البیان الجمركي المقدم  ") :٤٦(مادة 
عدیل الأخطاء المادیة للجمارك قبل تحدید الطرود المعدة للمعاینة ، كما یجوز ت

  " .في أي مرحلة من مراحل الإفراج
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تفرض علي ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل ) :١١٤(مادة 

  :الأخرى غرامة بواقع خمسمائة جنیھ في الأحوال التالیة 
  
أو عدم وجودھا أو تعددھا أو ) المانیفست(عدم تقدیم قائمة الشحن    - ١

دیمھا أو الامتناع عن تقدیم أي مستند آخر عند طلب التأخیر في تق
 .الجمارك 

  
 .إغفال ما یجب إدراجھ في قائمة الشحن   - ٢
  
رسو السفن أو ھبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل   - ٣

 .الدائرة الجمركیة في غیر الأماكن التي تحددھا الجمارك لذلك 
  
لھا من وسیلة إلي أخري أیاً كان نوعھا شحن البضائع أو تفریغھا أو نق  - ٤

 .دون ترخیص من الجمارك أو دون حضور موظفیھا 
  
 .كیة في غیر الأماكن المخصصة لذلكتفریغ البضائع داخل الدائرة الجمر  - ٥
  
مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركیة   - ٦

ب المخالفة علي نفقة دون ترخیص وللجمارك الحق في إزالة أسبا
  .المخالف 

وفي جمیع الأحوال لا یجوز للجمارك تأخیر الإفراج عن البضائع أو 
تفریغھا أو نقلھا وفاءً للغرامة المشار إلیھا ، كما لا یجوز مطالبة من 

    " .وردت البضائع بأسمائھم سداد قیمتھا
فرض دون إخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا القانون ، ت ") :١١٥مادة (

  :غرامة بواقع مائتي جنیھ في الأحوال الآتیة 
  
عدم تمكین موظفي الجمارك من القیام بواجباتھم وممارسة حقھم في   - ١

 .التفتیش والمراجعة وطلب المستندات 
  
 .عدم إتباع المخلصین الجمركیین الأنظمة التي تحدد واجباتھم   - ٢
  
رود أو وسائل النقل دون عدم المحافظة علي الأختام الموضوعة علي الط  - ٣

 .أن یؤدي ذلك إلي نقص أو تغییر في البضائع 
  
  " .من ھذا القانون) ٦٢(عدم إتباع الإجراءات المشار إلیھا في المادة   - ٤

  
دون إخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا القانون ومع عدم ") : ١١٧(مادة 

 من % ٢٥ة تعادل من ھذا القانون ، یعاقب بغرام) ٣٨(الإخلال بأحكام المادة 
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الضریبة الجمركیة المعرضة للضیاع كل من تسبب عمداً أو بطریق الإھمال 
في الزیادة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتویاتھا أو 

 .البضائع المنفرطة 
  

فإذا كانت الزیادة في البضائع تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة علي 
ي قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر علیھا ضرائب طرود أخري مدرجة ف

  " .ورسوم أكبر ھي الطرود الزائدة
  

تفرض غرامة تساوي ربع الضریبة الجمركیة المعرضة ") : ١١٨(مادة 
 :للضیاع في الأحوال الآتیة 

  
 .نوعھا  وأتقدیم بیانات خاطئة عن منشأ البضاعة   - ١
  
مناطق الحرة والسماح المؤقت مخالفة نظم العبور والمستودعات وال  - ٢

والإفراج المؤقت والإعفاءات وغیرھا من النظم الجمركیة الخاصة ، 
 .وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركیة المعرضة للضیاع ألف جنیھ 

  
عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والوثائق أو عدم تقدیمھا بالمخالفة   - ٣

 .من ھذا القانون ) ٣٠(لأحكام المادة 
  

من الضریبة الجمركیة المعرضة % ١٥ما تفرض غرامة تساوي ك
للضیاع في حالة تقدیم بیانات عن القیمة للأغراض الجمركیة علي نحو 
ینقصھا بما لا یجاوز عشرین في المائة بشرط أن تلتزم الجمارك باتفاقیة 

  " .التقییم للأغراض الجمركیة
  

ص علیھا أي قانون آخر  بأي عقوبة أشد ینمع عدم الإخلال ") :١٢٢(مادة 
یعاقب علي التھریب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تجاوز 

 .عشرة آلاف جنیھ أو بأحدي ھاتین العقوبتین 
  

فإذا كان تھریب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 
تجاوز سنتین ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا 

 .خمسین ألف جنیھ أو بأحدي ھاتین العقوبتین 
  

كما یعاقب علي حیازة البضائع المھربة بقصد الاتجار مع العلم بأنھا مھربة 
  .بغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تجاوز خمسین ألف جنیھ 
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وفي جمیع الأحوال یحكم علي الفاعلین والشركاء والأشخاص الاعتباریة التي 

ب الجریمة لصالحھا متضامنین بتعویض یعادل مثل الضرائب تم ارتكا
الجمركیة المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجریمة من الأصناف 

مثلي الممنوعة أو المحظور استیرادھا كان التعویض معادلاً لمثلي قیمتھا أو 
الضرائب المستحقة أیھما أكبر ، وفي ھذه الحالة یحكم بمصادرة البضائع 

  .موضوع التھریب فإذا لم تضبط حكم بما یعادل قیمتھا 
  

النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ویجوز الحكم بمصادرة وسائل 
التھریب ، وذلك فیما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً 

 .بمعرفة مالكیھا لھذا الغرض 
  

ولا یحول دون الحكم بالتعویض والمصادرة الحكم بعقوبة الجریمة الأشد في 
 .حالات الارتباط 

  
  " .وتنظر قضایا التھریب عند إحالتھا إلي المحاكم علي وجھ الاستعجال

  
من ) ١٢٢(تسري أحكام الفقرتین الثانیة والرابعة من المادة ") : ١٢٣(مادة 
لقانون علي كل من استرد بطریق الغش أو التزویر الضرائب الجمركیة ھذا ا

أو الضرائب الأخرى المبالغ المدفوعة لحسابھا أو الضمانات المقدمة عنھا كلھا 
  " .معادلاً مثلي المبلغ موضوع الجریمةأو بعضھا ، ویكون التعویض 

  
ب المنصوص لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة في جرائم التھری " ) :١٢٤(مادة 

علیھا في المواد السابقة إلا بناءً علي طلب كتابي من وزیر المالیة أو من 
 .یفوضھ 

  
ولوزیر المالیة أو من یفوضھ التصالح في أي من ھذه الجرائم في أي مرحلة 

فإذا كانت . كانت علیھا الدعوى الجنائیة مقابل أداء مبلغ التعویض كاملاً 
ف الممنوعة أو المحظورة استیرادھا یتم البضائع محل الجریمة من الأصنا

البضائع محل احتساب التعویض علي أساس الضریبة الجمركیة أو قیمة 
 .الجریمة أیھما أكبر 

  
وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة علیھا 

النقل ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استیرادھا ، كما ترد وسائل 
 .والأدوات والمواد التي استخدمت في التھریب 

  
ویضاعف التعویض في الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جریمة تھریب 
مع متھم سبق لھ ارتكاب جریمة تھریب أخري خلال السنوات الخمس السابقة 

  .صدر فیھا حكم بات بالإدانة أو أنقضت الدعوى الجنائیة عنھا بالتصالح 
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ب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائیة وجمیع الآثار المترتبة علي ویترت

الحكم فیھا وتأمر النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبة الجنائیة إذا تم التصالح أثناء 
  " .تنفیذھا ولو كان الحكم باتاً 

  
أو أكثر لإثابة العاملین بمصلحة  وضع نظاملوزیر المالیة ) : "١٣١(مادة 

ضوء معدلات أدائھم وحجم ومستوي إنجازھم في العمل وذلك الجمارك في 
دون التقیید بأي نظام آخر وبعد العرض علي مجلس الوزراء ، ویجوز أن 
تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصیص مبالغ للمساھمة في صنادیق التعاون 
الاجتماعي والادخار والصنادیق المشتركة والأندیة الریاضیة الخاصة بموظفي 

  " .مصلحةال
  

  )المادة الثانیة(
إلي قانون )  مكررا١١٨ً مكرراً و٣٠(تضاف مادتان جدیدتان برقمي "

 :الجمارك المشار إلیھ ، نصاھما الآتي 
  

 أي اتخاذفي غیر حالات التلبس بالجریمة ، لا یجوز  ) : مكررا٣٠ً(مادة 
ة إجراء من إجراءات التحقیق فیھا عن الجرائم التي تقع من موظفي مصلح

الجمارك ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة أثناء تأدیة عملھم ویسببھ إلا بناء 
وفي جمیع الأحوال لا یجوز . علي طلب كتابي من وزیر المالیة أو من یفوضھ 

  " .علي ھذا الطلب الجنائیة علیھم إلا بعد الحصول الدعوىرفع 
  

المنصوص علیھا  في الأحوال التي ترتكب فیھا الجرائم ) : مكررا١١٨ً(مادة 
من ھذا القانون ) ١١٨(و ) ١١٧(و ) ١١٦(و ) ١١٥(و ) ١١٤(في المواد 

الفعلیة للشخص بواسطة شخص اعتباري ، یعاقب المسئول عن الإدارة 
الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة علي الأفعال التي ترتكب بالمخالفة 

ریمة قد وقعت بسبب إخلال لأحكام ھذه المواد ، متي ثبت علمھ بھا وكانت الج
ویكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معھ عن . بواجبات وظیفتھ 

الوفاء بما یحكم بھ من غرامات ، إذا كانت الجریمة قد ارتكبت من أحد 
 .العاملین باسمھ نیابة عنھ 

  
كما تكون البضاعة ضامنة لما علیھا من غرامات في حالة وقوع المخالفة من 

  ".و ممثلھامالكھا أ
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  )المادة الثالثة(

تصدر اللائحة التنفیذیة لھذا القانون بقرار من وزیر المالیة فیما لا یزید علي 
وتبین اللائحة النسب والبضائع . ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون 

والقواعد والشروط والضمانات والإجراءات التي أسند ھذا القانون تحدیدھا أو 
الجمارك أو المدیر العام رھا إلي وزیر المالیة أو رئیس مصلحة إصدا

  .للجمارك
  

  )المادة الرابعة(
  .من قانون الجمارك المشار إلیھ )  مكررا١٢٤ً(تلغي المادة 

  
  )المادة الخامسة(

  .  بھ من الیوم التالي لتاریخ نشرهینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل
  .اتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا یبصم ھذا القانون بخ

  
   ھـ١٤٢٦ جمادي الأولي سنة ١٣صدر برئاسة الجمھوریة في 

  
  ) م٢٠٠٥ یونیة سنة ٢٠الموافق (

  
 حسني مبارك  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
من الیوم التالي لتاریخ نشره  ویعمل بھ ٢١/٦/٢٠٠٥في )  مكرر٢٤(نشر بالجریدة الرسمیة العدد  (

  )٢٢/٦/٢٠٠٥أي من 
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  قرار رئیس جمھوریة مصر العربیة

  ٢٠٠٥ لسنة ١٨١بالقانون رقم 
  من قانون الضریبة علي الدخل) ٥٠(من المادة ) ٩(بتعدیل البند 

  ٢٠٠٥ لسنة ٩١الصادر بالقانون رقم 
  

  رئیس الجمھوریة
  بعد الإطلاع علي الدستور ،

 ٨٨رقم وعلي قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون 
 لسنة ٩١ ، وعلي قانون الضریبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٢٠٠٣لسنة 

٢٠٠٥،   
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

  
  ـررـــقـ

  :القانون الآتي نصھ 
   )المادة الأولي(

من قانون الضریبة علي الدخل الصادر ) ٥٠(من المادة ) ٩(یستبدل بنص البند 
  :لنص الآتي  ، ا٢٠٠٥ لسنة ٩١بالقانون رقم 

  
  ) :٥٠(مادة 

العوائد التي تحصل علیھا الأشخاص الاعتباریة عن الأوراق المالیة   - ٩
وشھادات الإیداع التي یصدرھا البنك المركزي أو الإیرادات الناتجة عن 

  .ا القانون ھذمن ) ٥٦(لك استثناء من حكم المادة ذالتعامل فیھا ، و
  

  )المادة الثانیة(
ینشر ھذا القرار بقانون في الجریدة الرسمیة ، وتكون لھ قوة القانون ویعمل بھ 

  .من الیوم التالي لتاریخ نشره 
   ھـ١٤٢٦ شعبان سنة ٢٤صدر برئاسة الجمھوریة في 

  )م٢٠٠٥ سبتمبر سنة ٢٨الموافق (
  

  حسني مبارك  
  

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
   )٣٠/٩/٢٠٠٥ ویعمل بھ من ٢٩/٩/٢٠٠٥ تابع في ٣٩رسمیة العدد الجریدة ال( 
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  قرار رئیس جمھوریة مصر العربیة

   ٢٠٠٦ لسنة ١٥٤رقم 
  العامة والضرائب علي المبیعاتبدمج مصلحتي الضرائب 

  
    رئیس الجمھوریة

  بعد الإطلاع علي الدستور ،
  

   ، ١٩٧٨ لسنة ٤٧وعلي قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم 
  ،١٩٩١ لسنة ١١عات الصادر بالقانون رقم وعلي قانون الضریبة العامة علي المبی

   ،٢٠٠٥ لسنة ٩١وعلي قانون الضریبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 
 بإعادة تنظیم ١٩٧٧ لسنة ٥٥٧وعلي قرار رئیس جمھوریة مصر العربیة رقم 

  وزارة المالیة ،
   ،٢٩/٤/٢٠٠٦وعلي موافقة مجلس الوزراء بجلستھ المعقودة في 

   
  :قـــــــرر

  )لمادة الأوليا(
تدمج مصلحتا الضرائب العامة والضرائب علي المبیعات في مصلحة تسمي 

  " .مصلحة الضرائب المصریة"
مصلحة الضرائب العامة "بعبارتي " مصلحة الضرائب المصریة"وتستبدل عبارة 

 .أینما وردتا في القوانین والقرارات واللوائح " والضرائب علي المبیعات
  
  

  )المادة الثانیة(
 رأي ذ الدمج بقرار من وزیر المالیة بعد أخذیصدر الھیكل التنظیمي اللازم لتنفی

لك بقرار ذالجھاز المركزي للتنظیم والإدارة وتعتمد جداول الوظائف المترتبة علي 
 .من رئیس الجھاز طبقاً لأحكام قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة المشار إلیھ 

  
  

  )المادة الثالثة(
 الإجراءات اللازمة لنقل الإعتمادات المالیة المقررة بموازنة المصلحتین ذتتخ

 .المندمجتین لمصلحة الضرائب المصریة 
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  )المادة الرابعة(

یستمر العمل بالھیكل التنظیمي المعتمد لكل من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة 
ھما بالإعتمادات الضرائب علي المبیعات وبالأوضاع الوظیفیة للعاملین بكل من

المقررة بموازنتھا لحین اعتماد الھیكل التنظیمي لمصلحة الضرائب المصریة 
 والرابعة من ھةوانتھاء إجراءات نقل الإعتمادات المالیة طبقاً لأحكام المادتین الھال

 .ا القرار ذھ
  

  )المادة الخامسة(
  .لي لتاریخ نشره ا القرار في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من الیوم التاذینشر ھ

  
  . ھـ ١٤٢٧ ربیع الآخر سنة ٢١صدر برئاسة الجمھوریة في 

  ) م٢٠٠٦ مایو سنة ١٩الموافق (
  

  حسني مبارك  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

______________________________________  
     ٢١/٥/٢٠٠٦ ویعمل بھ من ٢٠/٥/٢٠٠٦في )  مكرر٢٠(نشر بالجریدة الرسمیة العدد (
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  ٢٠٠٦ لسنة ٨٥قانون رقم 
  بمنح العاملین بالدولة علاوة خاصة

  
  باسم الشعب

  رئیس الجمھوریة
    :قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصھ ، وقد أصدرناه 

  )المادة الأولي(
من الأجر % ١٠یمنح جمیع العاملین بالدولة علاوة خاصة شھریة بنسبة 

 التعیین بالنسبة لمن یعین بعد  أو في تاریخ٣٠/٦/٢٠٠٦الأساسي لكل منھم في 
ه العلاوة ذ جنیھاً ودون حد أقصي ، ولا تعتبر ھ٣٦لك بحد أدني ذا التاریخ وذھ

  .جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ، ولا تخضع لأیة ضرائب أو رسوم 
    .ه العلاوة الخاصة ذ أحكام ھذویصدر وزیر المالیة القرارات اللازمة لتنفی

  )المادة الثانیة(
ا القانون العاملون داخل جمھوریة ذد بالعاملین بالدولة في تطبیق أحكام ھیقص

مصر العربیة الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجھاز الإداري للدولة ، أو 
بوحدات الإدارة المحلیة ، أو بالھیئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة ، أو 

لك العاملون ذل العام ، وكبشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الأعما
وو المناصب ذین تنظم شئون توظیفھم قوانین أو لوائح خاصة ، وذبالدولة ال

    .العامة والربط الثابت 
  )المادة الثالثة(

ا القانون وبین ذلا یجوز الجمع بین العلاوة الخاصة المنصوص علیھا في ھ
عاش المستحق  في الم٢٠٠٦الزیادة التي تتقرر اعتبارا من أول یولیو سنة 

 :لك بمراعاة ما یأتي ذللعامل عن نفسھ ، و
  
ا كانت ذا كانت سن العامل أقل من الستین أستحق العلاوة الخاصة ، فإذإ  - ١

  . زید المعاش بمقدار الفرق بینھماه العلاوة أقل من الزیادة في المعاشذھ
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ا ذاش ، فإا كانت سن العامل ستین سنة فأكثر إستحق الزیادة في المعذإ  - ٢

كانت الزیادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إلیھ الفرق بینھما من الجھة 
  .التي یعمل بھا 

  
  )المادة الرابعة(

ا القانون إلي الأجور الأساسیة للخاضعین ذتضم العلاوة الخاصة المقررة بھ
ط  ولو تجاوز بھا العامل نھایة رب٢٠١١لأحكامھ اعتبارا من أول یولیو سنة 

الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظیفتھ أو منصبھ ، ولا یترتب علي الضم 
حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدوریة أو الإضافیة أو التشجیعیة 

لك ذأو علاوات الترقیة طبقاً للأحكام المنظمة لھا في القوانین أو اللوائح ، و
  .ه العلاوة ذبافتراض عدم ضم ھ

لاوة المضمومة لأیة ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا یسري ولا تخضع الع
ا الإعفاء علي ما یحصل علیھ العامل من مكافآت أو مزایا أو غیرھا تترتب ذھ

  .علي ضم العلاوة الخاصة إلي الأجور الأساسیة 
ه المادة من یعین اعتبارا من أول یولیو سنة ذات المعاملة المقررة بھذویعامل ب
٢٠٠٦.   

  
  ) الخامسةالمادة(

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملین بالقطاع 
من الأجر % ١٠ وبما لا یجاوز ٢٠٠٦الخاص اعتبارا من أول یولیو 

   .٣٠/٦/٢٠٠٦الأساسي للعامل في 
  

  )المادة السادسة(
  ٢٠٠٦ا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ اعتبارا من أول یولیو ذینشر ھ
  . كقانون من قوانینھا ذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذیبصم ھ

   ھـ١٤٢٧ جمادي الولي سنة ٩صدر برئاسة الجمھوریة في 
    )م٢٠٠٦ یونیة سنة ٥الموافق (

  حسني مبارك  
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________  
ویعمل بھ من أول یولیو سنة  ٢٠٠٦ یونیة ٦في ) مكرر (٢٢نشر بالجریدة الرسمیة العدد (

٢٠٠٦. ( 



 - ٩١ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القــــرارات الوزاریـــــة
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  قرار رئیس مجلس الوزراء

   ٢٠٠٥ لسنة١٦٨٩رقم 
  بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات

  المنظمة لخروج الأدوات والمھمات والآلات بصفة مؤقتة
 من المنطقة الحرة إلي داخل البلاد والإعادة

  
  رئیس مجلس الوزراء

  بعد الإطلاع علي الدستور ،
   وتعدیلاتھ ،١٩٦٣ لسنة ٦٦وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

 ١٩٩٧ لسنة ٨وعلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 
  وتعدیلاتھ ،

 بإنشاء الھیئة العامة ١٩٩٧ لسنة ٢٨٤وعلي قرار رئیس الجمھوریة رقم 
  رة وتعدیلاتھ ،مناطق الحللاستثمار وال

ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئیس  وعلي اللائحة التنفیذیة لقانون 
   ،٢٠٠٤ لسنة ١٢٤٧مجلس الوزراء رقم 

  وبناء علي ما عرضھ وزیر المالیة ووزیر الاستثمار ،
  

  :قـــرر
   )المادة الأولي(

 اتھذالمجھزة یسمح بخروج الأدوات والآلات والمعدات والأجھزة ووسائل النقل 
الاستعمالات الخاصة من المنطقة الحرة بصفة مؤقتة إلي داخل البلاد لاستخدامھا 

 :سواء لحساب المشروع أو التأجیر للغیر والإعادة ،وفقاً للضوابط التالیة 
  
یرخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة بالإفراج المؤقت عن الأدوات   - ١

 داخل البلاد لحسابھا وفقاً للنشاط والمھمات لمزاولة نشاطھا للعمل
المرخص لھا بھ بتعھد من الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسداد 

 .الضرائب الجمركیة وضریبة المبیعات في حالة عدم إعادة التصدیر
  
مدھا بموافقة رئیس مصلحة تحدد فترة الإفراج بستة أشھر یجوز   - ٢

  .الجمارك
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في حالة تجاوز المدة المحددة للإفراج المؤقت أو العمل لحساب الغیر   - ٣

 ١٨٦تطبق الأحكام العامة المنصوص علیھا بقانون تنظیم الإعفاءات رقم 
 . وتعدیلاتھما ١٩٦٣ لسنة ٦٦ وقانون الجمارك رقم ١٩٨٦لسنة 

  
تقدیم شھادة من الھیئة العامة للاستثمار بأن طبیعة النشاط وضرورة   - ٤

 .مزاولتھ یستلزم خروج تلك الأشیاء إلي داخل البلاد 
  
تعھد صاحب الشأن بعدم مزاولتھ نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشیاء   - ٥

 .بخلاف النشاط المرخص بھ داخل المنطقة الحرة 
  
في حالة تشغیل المشروع للأدوات والمھمات لصالح الغیر خارج المنطقة   - ٦

لي المبیعات المستحقة علي تلك الخدمة الحرة یتم تحصیل الضریبة ع
باعتبارھا من خدمات التشغیل للغیر ، مع تطبیق كافة القواعد القانونیة 
الأخرى المقررة في مثل ھذه الحالة ، كما أنھ في حالة قیام المشروع 

  .بتأجیر المعدات للغیر فتطبق القواعد الجمركیة العامة المعمول بھا 
  

   )المادة الثانیة(
ھذا القرار في الوقائع المصریة ، ویعمل بھ من الیوم التالي من تاریخ ینشر 
  .النشر 

   ھـ١٤٢٦ رمضان سنة ١٥صدر برئاسة مجلس الوزراء في 
  ) .م٢٠٠٥ أكتوبر سنة ١٨الموافق (    

  
  رئیس مجلس الوزراء  
  أحمد نظیف/ دكتور   

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٠/١٠/٢٠٠٥ ویعمل بھ من ١٩/١٠/٢٠٠٥ تابع في ٢٣٩الوقائع المصریة العدد (
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  وزارة المالیة

  ٢٠٠٥ لسنة ٨٦١قرار رقم 
  یة لقانون تنظیم الإعفاءات الجمركیةذبإصدار اللائحة التنفی

  
  وزیر المالیة

   ،١٩٦٣ لسنة ٦٦بعد الإطلاع علي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 
  ،١٩٨٦ لسنة ١٨٦وعلي قانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة الصادر بالقانون رقم 

   بإصدار التعریفة الجمركیة،٢٠٠٤ لسنة ٣٠٠ئیس الجمھوریة رقم وعلي قرار ر
 باللائحة التنفیذیة لقرار رئیس ١٩٨٦ لسنة ١٩٣وعلي قرار وزیر المالیة رقم 

   بإصدار قانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة ،١٩٨٦ لسنة ١٨٦الجمھوریة رقم 
  

  :قــرر 
  )المادة الأولي(

  .یة لقانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة المرفقة یعمل باللائحة التنفیذ
  

  )المادة الثانیة(
 المشار إلیھ ، كما یلغي كل حكم ١٩٨٦ لسنة ١٩٣یلغي قرار وزیر المالیة رقم 

  .یتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة 
  

  )المادة الثالثة(
  .شره ینشر ھذا القرار في الوقائع المصریة ، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ ن

  
   ٢٩/١٠/٢٠٠٥صدر في 

  وزیر المالیة  
    

  یوسف بطرس غالي. د  
  

 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣١/١٠/٢٠٠٥تابع في ) ٢٤٩(نشر بالوقائع المصریة العدد (



 - ٩٥ - 

  
  وزارة المالیة

  ٢٠٠٦ لسنة ١٢٦قرار رقم 
  بتحدید الشركات التي تباشر نشاط التمویل

  )٥٢(من المادة ) ١(ولا یسري علیھا حكم البند 
  ٢٠٠٥ لسنة ٩١من قانون الضریبة علي الدخل رقم 

  
  وزیر المالیة

 لسنة ٩١بعد الإطلاع علي قانون الضریبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 
٢٠٠٥ ،   

 ٩٩١كور الصادر بقرار وزیر المالیة رقم ذیة للقانون المذعلي اللائحة التنفیو
   ،٢٠٠٥لسنة 

  
  :ـرر ــــقـ

  )المادة الأولي(
من المادة ) ١(من شركات التمویل التي لا یسري بشأنھا حكم البند رقم تعتبر 

 المشار إلیھ ٢٠٠٥ لسنة ٩١من قانون الضریبة علي الدخل رقم ) ٥٢(
  :الشركات الآتیة 

  .شركات التوریق  - ١
  .شركات التأجیر التمویلي  - ٢
  

  )المادة الثانیة(
  .ا القرار في الوقائع المصریة ذینشر ھ

  
  لمالیةوزیر ا    

  
  یوسف بطرس غالي. د    

  
 
 
 
 

 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١٢/٣/٢٠٠٦في ) ٥٥(نشر بالوقائع المصریة العدد (
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  وزارة المالیة

  ٢٠٠٦ لسنة ١٩٣قرار رقم 
  بتعدیل بعض أحكام اللائحة التنفیذیة
  ٢٠٠٥ لسنة ٩١لقانون الضریبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 

  
  وزیر المالیة

 لسنة ٩١بعد الإطلاع علي قانون الضریبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 
٢٠٠٥،   

 الصادرة بقرار وزیر المالیة ٢٠٠٥ لسنة ٩١وعلي اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 
   ،٢٠٠٥ لسنة ٩٩١رقم 

  
  :قـرر 

   )المادة الأولي(
من اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة علي الدخل ) ٣(یضاف إلي المادة رقم 

  :المشار إلیھا فقرة أخیرة نصھا الآتي 
جود وفي جمیع الأحوال لا یعد الشخص الاعتباري مقیماً في مصر استنادا لو"

ا تبین لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري أتخذ ھذا ذمركز إدارة فعلي إ
  " .المركز بقصد تجنب الالتزامات الضریبیة

  
   )المادة الثانیة(

من اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة ) ٧٠(من المادة رقم ) ٥(یستبدل بنص البند 
 :علي الدخل المشار إلیھا النص الآتي 

  
  :للاستثمارات بالنسبة   - ٥

بطریقة (تلتزم الشركة في تقییمھا للاستثمارات المتداولة بإتباع سیاسة ثابتة   
وفقاً لمعاییر ) القیمة السوقیة أو بطریقة التكلفة أو القیمة السوقیة أیھما أقل

 .المحاسبة المصریة 
  

  .أما بالنسبة للاستثمارات طویلة الأجل یتم اعتماد طریقة التكلفة   
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وبالنسبة لإیرادات الاستثمارات من شركات غیر مقیمة یعتمد حساب الإیرادات 

، في حالة ه الإیرادات طریقة حقوق الملكیة ذوفقاً لطریقة التكلفة ، وتطبق علي ھ
 :توافر الشروط الآتیة 

  
أن تكون الإیرادات غیر خاضعة للضریبة في الدولة الأخرى المسجل فیھا   - ١

 أو معفاة منھا أو لا یجاوز سعر الضریبة فیھا الشركة غیر المقیمة
 .من سعر الضریبة المطبق في مصر %) ٧٥(

  
 %) .١٠(أن تزید نسبة الملكیة في الشركة غیر المقیمة علي   - ٢
  
من إیرادات الشركة غیر المقیمة ناتجاً عن %) ٧٠(أن یكون أكثر من   - ٣

  .توزیعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب أو إیجارات 
  

 )المادة الثالثة(
  

  .ا القرار في الوقائع المصریة ، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشرخ ذینشر ه
  

  ٣/٤/٢٠٠٦صدر في 
  

  وزیر المالیة  
  

  یوسف بطرس غالي. د  
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  )  ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره١٥/٤/٢٠٠٦في ) ٨٣(نشر بالوقائع المصریة العدد (
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  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة

   ٢٠٠٥ لسنة ٣٥٠قرار وزاري رقم 
  

  وزیر الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة
 في شأن توجیھ وتنظیم ١٩٧٦ لسنة ١٠٦بعد الإطلاع علي قانون رقم 

  ,أعمال البناء
 بتعدیل بعض أحكام قانون توجیھ ١٩٩٦ لسنة ١٠١وعلي قانون رقم 

  ,م أعمال البناءوتنظی
 ١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلي قانون نظام الإدارة المحلیة الصادر بالقانون رقم 

,  
 والصادر بالقرار ١٩٧٦ لسنة ١٠٦وعلي اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 

  , وتعدیلاتھا ١٩٩٦ لسنة ٢٦٨الوزاري رقم 
 في شأن حساب التكلفة ١٩٩٦ لسنة ٤٦٦وعلي القرار الوزاري رقم 

  ,متر المسطح للمباني المطلوب الترخیص بھا المتوسطة لل
حساب قیمة تكلفة  في شأن ١٩٩٧ لسنة ٢٥٤وعلي القرار الوزاري رقم 

) ٨ (الأعمال التي یتم علي أساسھا صرف وثیقة التأمین طبقاً لأحكام المادة
  ,من قانون توجیھ وتنظیم أعمال البناء

مرار بالعمل  بشأن الاست١٩٩٨ لسنة ٢٧٨وعلي القرار الوزاري رقم 
   ,١٩٩٧ لسنة ٢٥٤ ,١٩٩٦ لسنة ٤٦٦بالقرارین رقمي 

وعلي قرار المجموعة الوزاریة للخدمات باجتماعھا بتاریخ 
  .رئیس مجلس الوزراء للقرار / د. واعتماد السید أ٢٩/٥/٢٠٠٥

وبناء علي ما عرضھ علینا جھاز التفتیش الفني علي أعمال البناء وقطاع 
  .الإسكان والمرافق 

  
  :ــررقــ

  )المادة الأولي ( 
  

 بجمیعتقدر القیمة المتوسطة لتكالیف إنشاء المتر المسطح من المباني 
  :أنواعھا كالآتي 

جنیھ للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق ) فقط خمسمائة (٥٠٠ -
  ة الاستثماریة ـة والمنطقـمحافظة القاھرة ومدینتي الجیزة والإسكندری
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 علي طریق ٢٨ حتي الكیلو ٢،٥نة الجیزة بعد الكیلو خارج كردون مدی

  .مصر إسكندریة الصحراوي 
  

عة بنطاق قجنیھ للمتر المسطح من المباني الوا) فقط أربعمائة (٤٠٠ -
محافظات وجھ بحري ومحافظات القناة وباقي مدن ومراكز محافظة 

 .الإسكندریة 
 

واقعة في نطاق جنیھ للمتر المسطح من المباني ال) فقط ثلاثمائة (٣٠٠ -
محافظات وجھ قبلي ومحافظات سیناء ومحافظة الوادي الجدید وباقي 

 .مدن ومراكز محافظة الجیزة 
 

  )المادة الثانیة ( 
  

تلتزم الجھات الإداریة المختصة بشئون التنظیم بوحدات الحكم المحلي 
من قانون توجیھ ) ٦(بالأسعار الموضحة عالیة عند تطبیق أحكام المادة 

من قیمة %) ١(أعمال البناء بشأن حساب قیمة الرسم المستحق بواقع م وتنظی
 الأعمال المرخص بھا لمواجھة نفقات الإزالة وتصحیح الأعمال المخالفة

 الأعمال عند وكذا عند حساب قیمة, وغیر ذلك من النفقات والمتطلبات 
ة من قانون توجیھ وتنظیم أعمال البناء والخاص) ٨(تطبیق أحكام المادة 

وكذا عند . بشرط تقدیم وثیقة تأمین قبل صرف تراخیص البناء والتعلیات 
من قانون توجیھ وتنظیم ) ١٢(حساب تكلفة الأعمال عند تطبیق أحكام المادة 
 بأن یعھد إلي مھندس نقابي أعمال البناء الخاصة بضرورة أن یلتزم المالك

معماري أو مدني بالإشراف علي تنفیذ الأعمال المرخص بھا إذا زادت 
  .قیمتھا علي عشرة الآف جنیھ 

  
  )المادة الثالثة ( 

  
تلتزم الجھات الإداریة المختصة بشئون التنظیم بوحدات الحكم المحلي 

قیمة تكلفة اب سالقرار عند حبالأسعار الواردة بالمادة الأولي من ھذا 
  .الأعمال المخالفة عند تحریر محاضر المخالفات 

  
  )المادة الرابعة ( 

  
  بالنسبة لطلبات التراخیص المقدمة لبناء أسوار فقط یتم حساب سعر المتر 
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من فئة المتر المسطح للمباني المقررة %) ٢٥(الطولي من السور بنسبة 

  .مادة الأولي من ھذا القرار بالمنطقة الواقع بھا العقار والمحددة بال
 

  )المادة الخامسة ( 
  

تعدیل المادة الرابعة من اللائحة التنفیذیة لقانون توجیھ وتنظیم أعمال البناء 
 : ، لیصبح نصھا كما یلي١٩٩٦ لسنة ٢٦٨الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

  
من ) ٦(المنصوص علیھا في المادة %) ١(تحتفظ المحافظة بحصیلة ال  " 
 المحلیة بالمحافظة یتم الصرف  والتنمیةانون في حساب خاص بالخدماتالق

 :منھ بقرار من المحافظ المختص في الأغراض الآتیة 
  

  .قیمة الدمغات الھندسیة لنقابة المھندسین طبقاً للقانون المنظم لھا 
  

  .إزالة الأعمال المخالفة أو تصحیحھا 
  

ذا لم یقم ذوو الشأن بإزالتھا خلال لفات الناتجة عن أعمال البناء إإزالة المخ
  . المدة التي تحددھا الجھة الإداریة

  
  .إصلاح التلفیات التي تحدث بالمرافق العامة نتیجة البناء 

  
  .مقابل إشغال الطریق العام والأرصفة

  
  .شراء المعدات اللازمة لعملیات الإزالة 

  
لمحلیة ومدیریات إثابة المھندسین العاملین بالإدارة الھندسیة بالوحدات ا

  .الإسكان 
  

كل ذلك دون إخلال بحق الجھة الإداریة في تحصیل نفقات التصحیح أو 
  .الإزالة أو إصلاح التلفیات أو مقابل الإشغال بطریق الحجز الإداري 

  
ویرحل فائض حصیلة ھذا الحساب سنویاً للصرف منھ في الأغراض المشار 

 .إلیھا 
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  )المادة السادسة ( 

    
 ھذا القرار في الوقائع المصریة ، ویعمل بھ من تاریخ نشرة ، ویلغي ینشر

  .كل ما یخالفھ من أحكام 
    

   ٢٠/٨/٢٠٠٥صدر في 
  

  وزیر الإسكان والمرافق  
  والمجتمعات العمرانیة  

  محمد إبراھیم سلیمان/ د مھندس. أ   
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ویعمل من تاریخ ٢٤/٩/٢٠٠٥ في ٢١٨نشر بالوقائع المصریة العدد (

 ) .نشره
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  تعلیمات مصلحة الضرائب
 علي المبیعات
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 بشأن المعاملة الضریبیة للعصائر

 
  

   ٢٠٠٥لسنة ) ٧(تعلیمات رقم 
 بشأن مدي خضوع العصائر ٢٠٠٤لسنة ) ٩(بالإشارة إلي تعلیمات المصلحة رقم 

رة إلي قرار  وبالإشا١٦٠٢/١٩٩٥والمشروبات المنتجة طبقاً للمواصفة القیاسیة رقم 
 بتاریخ ١٨٥/٢٠٠٤وزیر الصناعة والتنمیة التكنولوجیة رقم / السید الدكتور 

 والمتضمن مد المھلة السابق منحھا بالتعلیمات المشار إلیھا سلفا في شأن ٣/٧/٢٠٠٤
   .١٦٠٢/٢٠٠٣الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفة القیاسیة المعدلة رقم 

  
 من منح بعالیةا تضمنھ القرار الوزاري المشار إلیھ  المسجلین بمالتزامیراعي متابعة 

 وذلك ٣٠/١١/٢٠٠٤ أشھر تنتھي في ٦المنتجین لنكتار الفاكھة مھلة أخري لمدة 
بصفة نھائیة لتوفیق أوضاعھم وفقاً لنصوص المواصفة القیاسیة المصریة المعدلة 

حتى ) ھةغازیة الجزء الأول نكتار الفاكمشروبات محلاة غیر  (١٦٠٢٠/٢٠٠٣رقم 
  .یستمر تمتع تلك المنتجات بالإعفاء 

  
 إعفاء المنتجات المحلیة من العصائر ١/١٢/٢٠٠٤علي أن یتم اعتبارا من 

 ووفقاً ١٦٠٢/٢٠٠٣المنتجة طبقاً للمواصفة القیاسیة ) النكتار(والمشروبات الطبیعیة 
كھة احدي صور الفا(لاشتراطاتھا لاعتبارھا من العصائر والمشروبات الطبیعیة 

  ).المرافق للقانون) ج(من الجدول ) ٦(المحفوذة المعفاة قرین المسلسل رقم 
  

أما المشروبات الأخرى غیر المطابقة لمواصفات المشروبات الطبیعیة بھذه المواصفة 
وكذا المشروبات الصناعیة المنتجة طبقاً لذات المواصفة ووفقاً لاشتراطھا فھي 

  .القیمة باعتبارھا منتجاً صناعیاًمن % ١٠ بفئة تخضع للضریبة العامة علي المبیعات
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 ٢٠٠٥لسنة ) ٩(تعلیمات تذكیریة رقم 
 
  

 بشأن المعاملة الضریبیة للسلع المستوردة من الخارج بغرض الاتجار
  

تأكیداً لما سبق وأن صدر من ھذه الإدارة العامة بالتعلیمات الصادرة في 
یة للسلع المستوردة من الخارج بغرض  بشأن المعاملة الضریب٢٩/١١/١٩٩٨

  .الاتجار وفي ضوء تخفیضات فئات التعریفة الجمركیة ولسلامة ووحدة التطبیق 
  :نعید التذكیر بالآتي 

  
 بإصدار قانون الضریبة العامة علي المبیعات ٩١ لسنة ١١طبقاً لأحكام القانون رقم 

  :وتعدیلاتھ ولائحتھ التنفیذیة یراعي ما یلي 
  

بة للمنشآت التي تمسك دفاتر وسجلات محاسبیة منتظمة تستحق ضریبة بالنس* 
المبیعات بالفئات المقررة قانوناً علي السلع المستوردة من الخارج عند بیعھا في 
السوق المحلي مع خصم كامل الضریبة السابق سدادھا في مرحلة الإفراج الجمركي 

المحصلة عند بیع السلعة عما سبق وذلك مع الأخذ في الاعتبار ألا تقل قیمة الضریبة 
  .سداده من ضریبة 

  
وفي حالة انخفاض قیمة بیع السلعة عن القیمة المتخذة أساساً لحساب الضریبة في * 

مرحلة الإفراج الجمركي یكتفي بالضریبة السابق سدادھا عند الإفراج الجمركي 
  .بشرط التحقق من ذلك بمعرفة المأموریة المختصة 

  
 للمنشآت التي لا تمسك دفاتر محاسبیة منتظمة فیستمر العمل بالتعلیمات أما بالنسبة* 

   .٢٩/٨/١٩٩٥الصادرة في 
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 ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(تعلیمات رقم 

 
  
  بشأن المعاملة الضریبیة للخدمات المصدرة

  
بشأن ما أثیر من استفسارات لبعض الجھات التي تؤدي خدمات مصدرة وتعذر 

  . جمارك ١٣ھ من خدمات بالخارج بموجب نموذج إثبات تصدیر ما تؤدی
طبقاً لأحكام القانون فإن الخدمات المصدرة للخارج .... نتشرف بالإحاطة بأنھ 

تخضع للضریبة بسعر صفر وحیث استقر الرأي بالمصلحة والمعتمد من السید 
 وتیسیراً علي مؤدي الخدمات ٢٦/٣/٢٠٠٥رئیس المصلحة بتاریخ / الأستاذ 

لخارج ولإمكانیة تطبیق الضریبة بسعر صفر یجب توافر المستندات المصدرة ل
  :التالیة 

  
صورة عقد أداء الخدمة موثق من سفارة مصر بالدولة محل أداء الخدمة   - ١

  .ا ــبھ
  
صورة كربونیة للفاتورة الضریبیة المحررة أو المستخلص متضمنة بیانات   - ٢

  .)اــي الخدمة والمستفید منھ تحدید كل من مؤد– قیمتھا –نوعھا (تفصیلیة 
  
صورة من مستند السداد الذي یفید سداد قیمة الخدمة بمعرفة متلقي الخدمة   - ٣

  ) .شیك أو تحویل بنكي(بالخارج 
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  ٢٠٠٥لسنة ) ١٣(تعلیمات رقم 
   

   بشأن المعاملة الضریبیة لأنشطة قطاع السیاحة
 بین ١/١٢/٢٠٠٤الاجتماع المنعقد بتاریخ تنفیذاً لما تم الاتفاق علیة بمحضر 

المصلحة وممثلي وزارة السیاحة والغرف السیاحیة بشأن المسائل المتعلقة 
    :بالضریبة العامة علي المبیعات وقطاع السیاحة فقد تم الاتفاق علي ما یلي 

   الغوصبالنسبة لنشاط مراكز : أولاً 
% ٥یة تخضع للضریبة بفئة  السیاح للفنادقنشاط مراكز الغوص التابعة  –أ 

 الصادر بتعدیل بعض أحكام ٢٠٠٤ لسنة ٨٩حتى صدور القانون رقم 
اعتبارا من % ١٠قانون الضریبة العامة علي المبیعات حیث تخضع بفئة 

  .تاریخ العمل بھذا القانون 
 نشاط مراكز الغوص المستقلة عن الفنادق السیاحیة تخضع للضریبة بفئة –ب 

 ١١ خدمات التشغیل للغیر نفاذا لأحكام القانون رقم باعتبارھا من% ١٠
   .٢٠٠٢ لسنة ١١ والقانون التفسیري رقم ١٩٩١لسنة 

وعلي تلك المراكز الالتزام بالتقدم للتسجیل لدي المصلحة والالتزام بأحكام 
القانون ، والمصلحة من جانبھا علي استعداد لتقدیم كافة التیسیرات الممكنة 

    . للتسجیل قانونیاً للمتقدمین
  بالنسبة لخدمات المطاعم السیاحیة : ثانیاً 

% ٥تخضع خدمات المطاعم السیاحیة للضریبة العامة علي المبیعات بفئة 
% ١٠ ، وبفئة ١١/٩ ، تاریخ العمل بالقانون ٣/٥/١٩٩١اعتبارا من تاریخ 

 الصادر بتعدیل بعض ٢٠٠٤ لسنة ٨٩اعتبارا من تاریخ العمل بالقانون رقم 
 قانون الضریبة العامة علي المبیعات وذلك سواء كانت تلك الخدمات تؤدي أحكام

  .بمعرفة المطاعم أو الكافتیریات أو مطعم الوجبات السریعة 
  

  بالنسبة لصالات القمار: ثالثاً 
لا تخضع صالات القمار للضریبة العامة علي المبیعات إذا كان صادراً لھا 

وزارة السیاحة وتمسك دفاتر محاسبیة ترخیص مستقل عن الفندق السیاحي من 
مستقلة ومفرزة عن حسابات الفندق وتؤدي تلك الخدمة لنزلاء الفندق أو من 

 .غیرھم من الأجانب 
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مقابل حق استغلال المكان المختص بالقمار یخضع للضریبة العامة علي 
  .المبیعات باعتباره استغلالا لمكان مجھز 

  :مع ملاحظة الآتي 
  
لة تقدیم تلك الصالات لمأكولات أو مشروبات بشكل مستقل عن الفندق في حا* 

وتتوافر فیھا المواصفات السیاحیة تكون مطالبة بالتسجیل باعتبارھا مطاعم 
  .سیاحیة متي بلغت قیمة تلك الخدمات حد التسجیل 

  
في حالة تقدیم الفندق خدمات لرواد صالة القمار من مأكولات أو مشروبات * 

لخ من الخدمات الفندقیة فإنھا تخضع للضریبة العامة علي المبیعات ا....... 
  .باعتبارھا خدمة فندقیة 
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 ٢٠٠٥لسنة ) ١٦(تعلیمات رقم 

 
  

  بشأن المعاملة الضریبیة لفوائد البیع بالتقسیط
  

  : وتعدیلاتھ ولائحة التنفیذ یراعي ما یلي ١٩٩١ لسنة ١١طبقاً لأحكام القانون 
في حالة كون البنك طرفاً ثالثاً في تمویل عملیة البیع للسلعة حیث یقوم   :أولاً 

للشركات البائعة ویقوم ) ضریبة المبیعات+ كامل القیمة (البنك بسداد 
أي أن الفوائد في ھذه الحالة البنك بتحصیل القیمة والفوائد من المشتري 

ومن ثم فإنھا لا تخضع للضریبة ) قیمة السلعة(تمثل تكلفة ائتمان للقرض 
 .العامة علي المبیعات 

  
+ قیمة السلعة (في حالة القیام بالبیع مباشرة للمشتري بتقسیط القیمة  : ثانیاً 

ن علي أقساط ویتم تحصیلھا من المشتري مباشرة باعتبارھا ضم) الفوائد
 :إجمالي قیمة السلعة المباعة یراعي الآتي 

  
أن وعاء الضریبة علي السلعة المباعة بنظام التقسیط ھو القیمة المدفوعة  * 

 .فعلاً مقابل السلعة مضافاً إلیھا الفوائد علي السلعة المباعة 
  
فئة الضریبة التي یتم تطبیقھا علي الفوائد ھي ذات الفئة الخاضع لھا  * 

 .السلعة
  
یتم تحصیل الضریبة علي فوائد التقسیط مع مقدم ثمن السلعة ویتم  * 

إظھارھا في أول فاتورة ضریبیة أو وفقاً للنظام المحاسبي الخاص بكل 
شركة علي أن یتم تورید الضریبة علي كامل قیمة السلعة بما فیھا الفوائد 

 .مرة واحدة 
  
ذا قام البائع بتحصیل  إلا إ١/٥/٢٠٠٤یتم تطبیق ھذه القواعد اعتبارا من  * 

 فتحصل منھ ویتم توریدھا الضریبة علي فوائد التقسیط قبل ذلك التاریخ
  .للمصلحة
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 ٢٠٠٥لسنة ) ٢١(تعلیمات رقم 

 
  

  بشأن المعاملة الضریبیة للمشغولات الداخلیة 
  

حرصاً من المصلحة علي سلامة تطبیق أحكام قانون الضریبة العامة علي 
استقر علیھ إفتاء الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بما المبیعات وھدیا 

بمجلس الدولة في شأن المعاملة الضریبیة للمشغولات الداخلیة وعلي ضوء رأي 
  .الوزیر / المستشار القانوني المعتمد من السید الأستاذ الدكتور / السید الأستاذ 

  
ا في ذلك الھیئات العامة من فإن ما تنتجھ الجھات الإداریة بالجھاز الإداري بم

سلع لاستعمالھا في تیسیر أمورھا المرفقیة والاضطلاع بالدور المنوط بھا قانوناً 
دون أن تكون محلاً للبیع أو التداول أو الاتجار من جانبھا لا یخضع للضریبة 

  .العامة علي المبیعات 
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  المعاملة الضریبیة للمیاه الغازیة

 
  
لإشارة إلي ما تم الاتفاق علیھ بین المصلحة وشركات المیاه الغازیة بشأن با  -

 لسنة ٩ و١٩٩١ لسنة ١١حساب الضریبة علي سلعة المیاه الغازیة طبقاً للقانون 
  : یراعي ما یلي ٢٠٠٥

  
تلتزم شركات المیاه الغازیة بسداد ضریبة المبیعات المستحقة علي سلعة المیاه   -

  .حل تداولھا وصولاً إلي المستھلك النھائي الغازیة في كافة مرا
  
ھذا الاتفاق یسري علي الشركات المنتجة لسلعة المیاه الغازیة حالة سدادھا   -

  ) .تصنیع ، جملة ، تجزئة(للضریبة لكافة مراحل التدوال 
  
الخصومات التجاریة الواردة في ھذا الاتفاق ھي الخصومات التجاریة الفعلیة   -

لمستھلك النھائي فقط ویصدر بھا قرارات من مجلس إدارة التي یتمتع بھا ا
  .الشركة ویتم إعلانھا علي المستھلك وتخطر بھا المصلحة فور صدورھا 

  
عمولات التوزیع والخصومات التجاریة الممنوحة لشركات التوزیع والمتعھدین   -

تعد ضمن وعاء القیمة المضافة التي تحتسب علیھا ) جملة ، تجزئة(وغیرھم 
  .یبة المبیعات في مرحلتي الجملة والتجزئة ضر
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  المعاملة الضریبیة لنظام البیع بالعمولة

 
  
نظراً لورود استفسار من عملاء احدي الشركات الصناعیة من التجار بشأن   -

المعاملة الضریبیة لنظام البیع بالعمولة كأحد الأنظمة السائدة في قطاع التجارة 
 بإصدار الضریبة ١٩٩١ لسنة ١١ فإنھ طبقاً لأحكام القانون في الوقت الراھن

 بتطبیق مرحلتي التجارة ٢٠٠١ لسنة ١٧العامة علي المبیعات والقانون رقم 
وفي ضوء ما انتھي إلیھ الرأي بشأن المعاملة الضریبیة )  التجزئة–الجملة (

  :لنظام البیع بالعمولة فإنھ یتعین إتباع الإجراءات الآتیة 
  
  .رورة أن یكون الموزعون مسجلین بالمصلحة ض  - ١
  
یلتزم الموزعون بإصدار فاتورة ضریبیة عند البیع بسعر المستھلك النھائي ،   - ٢

فضلاً عن إمساكھم الدفاتر والسجلات المنصوص علیھا قانوناً ، وكذا الالتزام 
ة بتقدیم الإقرار عن مبیعاتھ ، مع الإشارة إلي أن الضریبة تم سدادھا بمعرف

  ) .س(المنتج 
  
  .عدم سریان نظم التجزئة علي الموزعین المتعاملین وفقاً لھذا النظام   - ٣
  
فإنھ یتم ) س(في حالة تجاوز الموزعین للأسعار المحددة بمعرفة المنتج   - ٤

د الضریبة الرجوع علي الموزعین والمنتج بالإجراءات القانونیة لسدا
  .المستحقة

  
لموافقة علي احتساب الضریبة علي كامل قیمة السلعة ضرورة إقرار المنتج با  - ٥

متضمنھ عمولة التوزیع وأن یتم احتسابھا علي أساس سعر البیع للمستھلك 
  .النھائي ولیس سعر الجملة أو نصف الجملة 

  
في حالة فسخ عقود التوزیع ) المأموریة المختصة(إخطار المنتج للمصلحة   - ٦

 من رقابة الموزعین ومحاسبتھم وفقاً بالعمولة وذلك حتى تتمكن المصلحة
  . لأحكام القانون 
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  ٢٠٠٦) ٣(تعلیمات رقم 

 
  

  بشأن المعاملة الضریبیة للمستحضرات الغذائیة الطبیة
  

بشأن ما أثیر عن المعاملة الضریبیة للمستحضرات الغذائیة الطبیة ومدي خضوعھا 
  .ذائیة أم أدویة للضریبة العامة علي المبیعات باعتبارھا مكملات غ

 وتعدیلاتھ فإن ٩١ لسنة ١١وفقاً لأحكام القانون ..... یرجى الإحاطة بأنھ 
تخضع للضریبة العامة علي ) مكملات غذائیة(المستحضرات الغذائیة الطبیة 

  .من القیمة باعتبارھا منتجاً صناعیاً وفي كافة مراحل تداولھا % ١٠المبیعات بفئة 
د مسمي الصنف دواء أو مستحضراً غذائیاً طبیاً ھو شھادة علماً بأن العبرة في تحدی

التسجیل الصادرة من مركز التخطیط والسیاسات الدوائیة بوزارة الصحة باعتبارھا 
جھة الاختصاص المنوط بھا إصدار تراخیص التسجیل لتلك المستحضرات أو بیان 

شھادات من واقع ) مركز التخطیط والسیاسات الدوائیة(صادر عن ذات الجھة 
التسجیل محدد بھ رقم تسجیل كل صنف علي حده ، وما إذا كان الصنف دواء أو 

  .مستحضراً غذائیاً طبیاً وذلك فیما یتعلق بشركات التوزیع 
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 ٢٠٠٥لسنة ) ٤(منشور رقم 

 
  

  بشأن المعاملة الضریبیة لبیع المنشآت
  

 مدي خضوع بیع المنشآت بمقوماتھا بشأن ما أثیر من استفسارات لبعض الجھات عن
  .المادیة والمعنویة للضریبة من عدمھ 

  
 وتعدیلاتھ ولائحتھ ٩١ لسنة ١١بأنھ طبقاً لأحكام القانون ... نتشرف بالإحاطة 

التنفیذیة وطبقاً لما انتھت إلیھ اللجنة الوزاریة لفض المنازعات بمجلس الوزراء فأن 
  .معنویة لا یخضع للضریبة العامة علي المبیعات بیع المنشآت بمقوماتھا المادیة وال
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  وزارة المالیة  
  مصلحة الضرائب علي المبیعات  

  مكتب رئیس المصلحة  
  
  

  )٢٤(تعلیمات رقم 
  
  

 بإصدار ١٩٩١ لسنة ١١إیماناً من المصلحة دعم الاستثمار وفي ضوء أحكام القانون 
  .الضریبة العامة علي المبیعات وتعدیلاتھ 

  
من الرصید الدائن اط ضریبة المبیعات المستحقة وببحث مدي إمكانیة تسویة أقس

  .للمسجل 
  

  :فقد استقر الرأي بالمصلحة علي ما یلي 
  

ي یمسك دفاتر محاسبیة منتظمة ومنتظم في تقدیم الإقرارات ذیجوز للمسجل ال
الشھریة تسویة أقساط ضریبة المبیعات المستحقة علي السلع الرأسمالیة من الرصید 

  .الدائن 
  

كما یجوز تسویة أقساط ضریبة المبیعات المستحقة علي السلع الرأسمالیة من الرصید 
الدائن بین الشركات الشقیقة والتي سبق للمصلحة الموافقة لھا علي توحید جھة 

  .المحاسبة 
  

  لك عند التطبیق ،،ذبرجاء مراعاة 
  

  واالله ولي التوفیق ،،،
  

  رئیس المصلحة  
  

 )محمود محمد علي(  
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  وزارة المالیة 
  مصلحة الضرائب علي المبیعات

  الإدارة العامة للبحوث  
  )١(عموم   

  
  

   / ذالسید الأستا
  ...تحیة طیبة وبعد 

  
 وما أثیر من استفسارات عن ٢٠٠٣لسنة ) ٧(بالإشارة إلي تعلیمات المصلحة رقم 

  .یل مدي جواز خصم ضریبة المبیعات السابق سدادھا علي مشتریات ما قبل التسج
  

بأنھ في ضوء إعادة دراسة الموضوع فقد انتھي رأي .... یرجي التكرم بالإحاطة 
المصلحة إلي أنھ یحق للمسجل خصم الضریبة السابق سدادھا علي المخزون 

  :السلعي الموجود لدیھ بشرط توافر الضوابط التالیة 
 
موضحاً بھا ضریبة " المخزون " ه السلع ذالتأكد من وجود فواتیر ضریبیة لھ  - ١

  .المبیعات 
  
  .أن یمسك المسجل دفاتر وسجلات محاسبیة منتظمة بما فیھا دفتر الجرد   - ٢
  
أن یقدم المسجل بیان بالمخزن السلعي الموجود بحوزتھ في تاریخ تسجیلھ   - ٣

  .لك ذالمعد ل) م.ع. ض١٢٣(ج ذعلي النمو
  

 ،لك عند التطبیق ذبرجاء مراعاة 
  

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
  

  مدیر عام البحوث    
  

  )ممدوح سید عمر(    
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 تـأمینــــات اجتماعیــــة
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   العمللاقاتتأمینات اجتماعیة وع

  
  

  :ینظم التأمین الاجتماعي وعلاقات العمل في مصر القانونین الآتیین 
  
  . والقوانین المعدلة لھ ١٩٧٥ لسنة ٧٩قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم   - ١
  
ة ــیذھ التنفیــ ولائحت٢٠٠٣ لسنة ١٢م ــون رقـــادر بالقانــد الصــ الموحقانون العمل  - ٢

لك المدیرین ذمن القوانین التي تھم أصحاب الأعمال والشركات وجمیع العاملین بھا وك
ه القوانین من ذه القوانین داخل شركاتھم ولما كانت ھذ ھذالمسئولین عن تطبیق وتنفی

 العمل بالموسوعة التي بین یدي سیادتكم أن یتوالى بدأ الأھمیة بمكان ، فقد رأي فریق
ا العدد في نشر مقالات وأبحاث توضیحیة والرد علي استفسارات العملاء في ما ذمن ھ

  .اتكم ه القوانین داخل شركذ ھذیخص تطبیق وتنفی
  

  .وسوف نبدأ بإلقاء الضوء علي قانون التأمینات الاجتماعیة    
  

  واالله الموفق ،،،
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  التأمینات الاجتماعیة

  
  

  :نظام التأمین الاجتماعي ومجال تطبیقھ  *
  
  :یشمل نظام التأمین الاجتماعي فروع التأمین الآتیة   -أ

  .تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة   - ١
  .تأمین إصابات العمل   - ٢
  .تأمین المرض   - ٣
  .تأمین البطالة   - ٤
  .المكافأة   - ٥
    .لرعایا الاجتماعیة لأصحاب المعاشات تأمین ا  - ٦
  :ا القانون علي العاملین من الفئات الآتیة ذتسري أحكام ھ  -ب 
العاملون المدنیون بالجھاز الإداري للدولة والھیئات العامة والمؤسسات العامة   - ١

ه الجھات وغیرھا من الوحدات الاقتصادیة بقطاع ذوالوحدات الاقتصادیة لأي من ھ
 .الأعمال 

  
  .ین تتوافر فیھم الشروط الآتیة ذالعاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الل  - ٢

  . سنة فأكثر ١٨أن یكون سن المؤمن علیھ   -
ا الشرط عمال المقاولات وعمال ذأن تكون علاقة العمل منتظمة ویستثني من ھ  -

 .الشحن والتفریغ 
  
  :رطین بش) المتعاقدین(ن لقانون العمل والأجانب الخاضع  - ٣

  .ألا تقل مدة العقد عن سنة   -
 .أن توجد اتفاقیة بالمعاملة بالمثل   -
  
 .المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل    - ٤
  
 سنة ویؤمن ٦٠لك العاملون فوق سن ذ سنة وك١٨ین تقل أعمارھم عن ذالعاملون الل   - ٥

  .أمین علیھم تأمین إصابة عمل فقط ویتحمل صاحب العمل قیمة الت
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   :بعض التعاریف الواردة بقانون التأمینات  -

ا القانون وصاحب المعاش المنتفع ذي تسري علیھ أحكام ھذالعامل ال  :  ھ ــ المؤمن علی-
  .بتأمین المرض 

  .ا القانون ذكل من یستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعین لأحكام ھ  :  صاحب العمل -
 بأحد الأمراض المھنیة المبینة بالجداول المرفقة بالقانون أو الإصابة  : ل ـ إصابة العـم-

الإصابة نتیجة حادث وقع أثناء تأدیة العمل أو بسببھ وتعتبر الإصابة 
الناتجة عن الإجھاد أو الإرھاق من العمل إصابة عمل متي توافرت 

لتأمینات فیھا الشروط والقواعد التي یصدر بھا قرار من وزیر ا
لك كل حادث یقع للمؤمن ذیر الصحة ویعتبر في حكم بالاتفاق مع وز

ھابھ لمباشرة عملھ أو عودتھ منھ بشرط أن یكون ذعلیھ خلال فترة 
ھاب والإیاب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطریق ذال

  .الطبیعي 
  .من أصیب بإصابة عمل   : المصاب        -
  .من أصیب بمرض أو حادث غیر إصابة عمل   : المریض        -
كل عجز یؤدي بصفة مستدیمة إلي فقدان المؤمن علیھ لقدرتھ علي   : العجز المستدیم -

العمل كلیاً أو جزئیا في مھنتھ الأصلیة أو قدرتھ علي الكسب بوجھ 
  .عام 

  
  :الأجور الخاضعة للتأمینات   -

  :الأجر الأساسي   - ١
جر المنصوص علیھ بعقد العمل وما یطرأ علیھ من علاوات مستبعداً منھ ھو الأ  

  .العناصر التي تعتبر جزء من الأجر المتغیر 
   جنیھ٩٨    ١/٧/٢٠٠٥ویشترط ألا یقل عن الحد الأدنى في   
   جنیھ٧٠٠         ١/٧/٢٠٠٥وألا یزید عن الحد الأقصى في   

ا الأجر أجراً أساسیاً وفقاً ذالعمولة فیعتبر ھا كان الأجر كلھ محسوباً بالإنتاج أو ذإ  -
  .للشروط السابقة 

  
  :الأجر المتغیر   - ٢

  :ویقصد بھ باقي ما یتقاضاه المؤمن علیھ وعلي الأخص   
   العمولات-   الحوافز-  
   إعانة علاوة المعیشة-   الوھبھ-  
   العلاوات الاجتماعیة-   التعویض عن جھود غیر عادیة-  
   ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي-  ماعیة الإضافیة العلاوات الاجت-  
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  : البدلات  - 
 – السكن –الانتقال (ولا تعتبر عنصر من عناصر الأجر المتغیر البدلات الآتیة   

  ) . الملبس–اء ذالغ
من الأجر % ١٠٠ تزید إجمالي البدلات الغیر خاضعة عن نسبة نولا یجوز أ  

  .الأساسي 
ي یتم إدراجھ ضمن ذ أساساً للربط الشھري الذمة الأجر المتغیر المتخویتم احتساب قی  

  :السنویة وفقاً للآتي ) ٢(الاستمارة رقم 
   شھر١٢إجمالي الأجور المتغیرة خلال = متوسط قیمة الأجر المتغیر الشھري       

   شھر١٢      
  . جنیھ ٥٠٠لك بما لا یجاوز الحد الأقصى للأجر المتغیر وقیمتھ ذو  

    
  :أسس توزیع نسب التأمینات الاجتماعیة   -

دة لكل فرع من فروع التأمین السابق الإشارة جتماعیة نسب محدیتضمن قانون التأمینات الا  
ه النسب فیما ذلك حدد القانون حصة كل من صاحب العمل والمؤمن علیھ في ھذإلیھا وك

  .یخص كلا من الأجر الأساسي والأجر المتغیر 
 

  :ه النسب ذح توزیع ھوالجدول الآتي یوض
  

  علیــــــھ  ن ــــــالمؤم       العمـــــــل     صاحب    م
  من الأجر المتغیر  من الأجر الأساسي  من الأجر المتغیر  الأساسيمن الأجر   نوع التأمین  
  %١٠  %١٠  %١٥  %١٥  تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة  ١
  %١  %١  %٤  %٤  تأمین المرض  ٢
  -  %٣  -  %٢  نظام المكافأة  ٣
  -  -  %٢  %٢  تأمین البطالة  ٤
  -  -  %٣  %٣   العملإص     ابةتأمین   ٥
    ١١  %١٤  %٢٤  %٢٦%  

                                                                                          
                                                                                   

  
 

  ٣٥% 
  ٤٠%  

  
     :لك یصبح ذوبناء علي 

   %٤٠ المستحقة عن الأجر الأساسي  الاشتراكاتإجمالي 
  %٣٥ المستحقة عن الأجر المتغیر   الاشتراكاتإجمالي 
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  ٢٠٠١لسنة ) ٢(منشور عام رقم 
  ١٢/٧/٢٠٠١صادر في 

  )قطاع التأمینات(
  بقواعد تحدید أجر الاشتراك الأساسي

  ١٩٧٥ لسنة ٧٩في تطبیق قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 
  

 بزیادة المعاشات ٢٠٠١ لسنة ١٩ بدأ العمل بالقانون رقم ١/٧/٢٠٠١اعتبارا من 
انین التأمین الاجتماعي ، ونصت المادة الرابعة منھ علي وتعدیل بعض أحكام قو

 من قانون التأمین الاجتماعي الصادر ١/  بند ط ٥أن یستبدل بنص المادة 
  : النص الآتي ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

  
  :الأجر الأساسي ، ویقصد بھ 

الأجر المنصوص علیھ في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن   - أ 
 وما ٢علیھم من العاملین بالجھات المنصوص علیھا في البند أ من المادة 

یضاف إلیھ من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص علیھ بعقد العمل وما 
یضاف إلیھ من علاوات مستبعد منھ العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر 

ا علاقة المتغیر وذلك بالنسبة للعاملین الذین تربطھم بالجھات المشار إلیھ
  .تعاقدیة أو عرضیة بحسب الأحوال 

الأجر المنصوص علیھ بعقد العمل وما یطرأ علیھ من علاوات مستبعداً   -ب 
منھ العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر المتغیر بالنسبة للمؤمن علیھم 

   " .٢المنصوص علیھم في البندین ب ، ج من المادة 
  

  :ساسي ما یأتي وفي جمیع الأحوال یراعي في الأجر الأ
ألا یقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملین بالجھاز   - أ 

  .الإداري بالدولة 
  . جنیھ سنویاً ٣٠٠٠ألا یزید علي   -ب 
إذا كان الأجر كلھ محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فیعتبر ھذا الأجر أجراً   -ج 

  .لیھ في البند ب أساسیاً بما لا یجاوز الحد الأقصى المنصوص ع
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ویزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إلیھما في البندین أ ، ب بقیمة العلاوات 

  ".الخاصة منسوبة إلي كل منھما وذلك في التواریخ المحددة لضمھا 
وفي ضوء ما تقدم من أحكام ، وما یقضي بھ قانون التأمین الاجتماعي المشار 

ملین بالجھاز الإداري للدولة والقطاع العام إلیھ ، وما تضمنتھ قوانین العا
 ١٩٨١ لسنة ١٣٧وقطاع الأعمال العام وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 

فیما یتعلق بتحدید أجور العاملین وما یضاف إلیھا من علاوات ، یراعي ما 
  :یأتي 

  
  في تحدید أجر الاشتراك الأساسي: أولاً 

  
داري للدولة والھیئات العامة والقطاع العام بالنسبة للعاملین بالجھاز الإ  - ١

   :وقطاع الأعمال العام 
 العاملون المعینون علي وظائف دائمة أو الذین تربطھم بجھة عملھم –أ 

  :علاقة عمل دائمة 
الأجر الوارد بجدول التوظف وما یضاف إلیھ من علاوات مستحقة وفقاً 

 .لقوانین التوظف وقوانین العلاوات الخاصة 
  

  : العاملون الذین تربطھم بجھات عملھم علاقة عمل مؤقتة –ب 
الأجر ) :  شھر– أسبوع –یوم (العاملون المحددة أجورھم بالمدة   - ١

الوارد بعقد العمل ، وما یضاف إلیھ من علاوات مستبعداً منھ 
 .العناصر التي تعتبر جزءاً من أجر الاشتراك المتغیر 

  
ھم بالكامل محسوبة بالإنتاج أو یتقاضون أجورالعاملون الذین   - ٢

 .أجر الإنتاج أو العمولة : بالعمولة 
  

  .الأجر الیومي المستحق :  العاملون العرضیون - جـ 
ألا یزید أجر اشتراك المؤمن علیھ ) ب وج(ویراعي بالنسبة للبندین   

الأساسي عن أجر نظیره المعین علي وظیفة دائمة أو یربطھ بجھة 
 أجر الوظیفة الدائمة التي كان یمكن أن یعین عملھ عقد عمل دائم أو

  .علیھا ، وما زاد علي ذلك یعتبر أجراً متغیراً 
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   :بالنسبة للعاملین الخاضعین لأحكام قانون العمل   - ٢

  ) : شھر– أسبوع –یوم (العاملون المحددة أجورھم بالمدة   - أ 
 التي تعتبر الأجر المنصوص علیھ بعقد العمل ، مستبعداً منھ العناصر  

 :جزءاً من أجر الاشتراك المتغیر ، وذلك بمراعاة ما یأتي 
  

من إجمالي % ٧زیادة الأجر سنویاً بقیمة علاوة دوریة لا تقل عن   )١(
التأمین  اشتراكات الذي تحسب علي أساسھ الاشتراكأجر 

بحد أقصي سبعة جنیھات ، وذلك ) أساسي ومتغیر(الاجتماعي 
یبلغ عدد العاملین بھا خمسة عمال فأكثر أو بالنسبة للمنشآت التي 

بقیمة العلاوة الدوریة التي یقررھا صاحب العمل لعمالھ أیھما 
 .أكبر

  
إضافة العلاوات الخاصة في التواریخ المحددة لإضافتھا وبمراعاة  ) ٢(

م وذلك إذا كان صاحب العمل قد قرر علاوات خاصة ضقواعد ال
روط الواردة بالقرارات للعاملین لدیھ توافرت بشأنھا الش

   .والمنشورات الوزاریة 
 العاملون الذین یتقاضون أجورھم بالكامل محسوبة بالإنتاج أو بالعمولة -ب 

  .أجر الإنتاج أو العمولة : 
  

    في الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي: ثانیاً 
 بـ ١/٧/٢٠٠١یتحدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي اعتبارا من   - ١

 جنیھاً شھریاً ویمثل ھذا المبلغ الحد الأدنى الوارد بجدول التوظف ٨٤
مضافاً إلیھ العلاوات )  جنیھاً شھریا٣٥ً(للعاملین بالجھاز الإداري للدولة 

 أول یولیو اعتبارا من إلي أجر الاشتراك الأساسي مةالخاصة المضمو
 منسوبة إلي ھذا الحد الأدنى وتبلغ ٢٠٠١ وحتى أول یولیو ١٩٩٢
 . جنیھاً شھریاً ٤٩بقیمة مقدارھا % ١٤٠نسبتھا 

  
یزاد الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي في أول یولیو من كل سنة ،   - ٢

بقیمة العلاوة الخاصة التي یتم ضمھا في ھذا التاریخ ، وترتیباً علي ذلك 
دد الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي بالقیم المبینة فیما یلي اعتبارا یتح

  :من التاریخ المحدد قرین كل منھا 
  

  
  
 



 - ١٢٦ - 

  
   .٢٠٠١  جنیھاً شھریاً اعتبارا من أول یولیو ٨٤   
   .٢٠٠٢ من أول یولیو اعتبارا جنیھاً شھریاً ٨٧ر٥

   .٢٠٠٣ من أول یولیو اعتبارا جنیھاً شھریاً ٩١   
  .٢٠٠٤ من أول یولیو اعتبارا جنیھاً شھریاً ٩٤ر٥

   .٢٠٠٥ من أول یولیو اعتبارا جنیھاً شھریاً ٩٨   
   .٢٠٠٦ من أول یولیو اعتبارا جنیھاً شھریاً ١٠١ر٥
  

   في الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي: ثالثاً 
 بـ ١/٧/٢٠٠١یتحدد الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي اعتبارا من   - ١

ویمثل ھذا المبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك  جنیھ شھریاً ٦٠٠
مضافاً  جنیھاً شھریاً ٢٥٠ وھو مبلغ ١/٧/١٩٩٢الأساسي الشھري في 

إلیھ العلاوات الخاصة المضمومة إلي أجر الاشتراك الأساسي من أول 
 منسوبة إلي ھذا الحد الأقصى ٢٠٠١وحتى أول یولیو  ١٩٩٢یولیو 

  . جنیھاً شھریا٣٥٠ًقیمة مقدارھا ب% ١٤٠وتبلغ نسبتھا 
  
یزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي في أول یولیو من كل سنة ،   - ٢

بقیمة العلاوة التي یتم ضمھا في ھذا التاریخ وترتیباً علي ذلك یتحدد الحد 
الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي بالقیم المبینة فیما یلي اعتبارا من 

 : كل منھا التاریخ المحدد قرین
  

  .٢٠٠١جنیھ شھریاً اعتبارا من أول یولیو   ٦٠٠
  

  .٢٠٠٢ جنیھاً شھریاً اعتبارا من أول یولیو ٦٢٥
  

  .٢٠٠٣ جنیھاً شھریاً اعتبارا من أول یولیو ٦٥٠
  

  .٢٠٠٤ جنیھاً شھریاً اعتبارا من أول یولیو ٦٧٥
  

  .٢٠٠٥ جنیھ شھریاً اعتبارا من أول یولیو ٧٠٠
  

  .٢٠٠٦ریاً اعتبارا من أول یولیو  جنیھاً شھ٧٢٥
  

مع مراعاة أنھ إذا ما زاد الأجر الأساسي عن الحد الأقصى المشار إلیھ 
  .فیدخل القدر الزائد ضمن أجر الاشتراك المتغیر 
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  أحكام خاصة بأداء الحصة التي یلتزم بھا صاحب العمل في الاشتراكات: رابعاً 

 للجھاز الإداري للدولة والھیئات العامة بالنسبة للعمالة العرضیة والمؤقتة
    والقطاع العام وقطاع الأعمال العام

 لسنة ٧٩ من قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٢حددت المادة 
 نطاق سریانھ ، وقد أخضع البند أ من المادة المشار إلیھا العاملین بالجھاز ١٩٧٥

ع العام وقطاع الأعمال العام لأحكام ھذا الإداري للدولة والھیئات العامة والقطا
القانون وذلك دون تفرقة في ھذا المجال بین العمالة الدائمة بھذه الجھات والعمالة 

 من ذات القانون فأن التأمین ٤المؤقتة والعرضیة بھا ، وتطبیقاً لأحكام المادة 
    .وفقاً لأحكامھ یكون إلزامیاً 

 لسنة ١٩لة بالمادة الرابعة من القانون رقم  المعد١/  بند ط ٥كما حددت المادة 
 المشار إلیھ المقصود بأجر الاشتراك لكل من الفئات الخاضعة لأحكام ٢٠٠١

  .الاجتماعيقانون التأمین 
  

 تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة إنما اشتراكولما كانت حصة صاحب العمل في 
 ھي في الواقع جزء من أجر التي السابق بمكافأة نھایة الخدمة لالتزامھھي بدیل 

  .العامل المرجأ سداده لحین انتھاء الخدمة 
  

وفي ضوء ما تقدم یراعي في أداء حصة صاحب العمل في الاشتراكات عن 
 : العمالة المشار إلیھا ما یلي 

  
 .یخصم بحصة صاحب العمل علي البند المخصص لذلك بموازنة الجھة   - ١

  
ازنة تؤدي الحصة المشار إلیھا من ذات في حالة عدم تخصیص بند بالمو  - ٢

 :البند أو الاعتماد الذي یتم صرف أجورھم منھ 
  

بالنسبة لمن تستخدمھم ھذه الجھات ویخصم بأجورھم علي تمویل   - ٣
المشروعات الذي یرد إلیھا من خرج الموازنة فإنھ تؤدي حصة صاحب 

  .العمل من البند المخصص للأجور بتلك المشروعات 
  

  لتأمینات الاجتماعیةوزیرة ا  
  

  أمینة الجندي/ د   
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 أحكام المحكمة الدستوریة
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  ٣٨/عدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة 

  ١٩٨١ لسنة ١٥٧من القانون رقم 
  فیما تضمنھ من أن یكون لمصلحة الضرائب

  عدم الاعتداد بالإقرار وتحدید الأرباح
  قدیربطریق التقدیر وذلك دون وضع ضوابط أو معاییر لھذا الت

  باسم الشعب
  المحكمة الدستوریة العلیا

  
 من ذي ٩ م ، الموافق ٢٠٠٥ دیسمبر سنة ١١بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم الأحد 

  . ھـ ١٤٢٦القعدة سنة 
  

رئیس المحكمة وعضویة ................... ممدوح مرعي / برئاسة السید المستشار 
 وعدلي محمود لي سیف الدیند عـري ومحمـر البحیـماھ: السادة المستشارین 

  والسید عبد المنعم حشیش ،منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي 
   رئیس ھیئة المفوضین......... رجب عبد الحكیم سلیم / وحضور السید المستشار 

  أمین السر........................ ناصر إمام محمد حسن / وحضور السید 
  

  أصدرت الحكم الآتي 
  
 قضائیة ١٨ لسنة ١٢٥ي القضیة المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم ف
  " .دستوریة"
  

  المقامة من
  
  ........................./ السید   - ١
  ........................./ السید   - ٢
  

  ضـــد
  
  .السید رئیس مجلس الوزراء   - ١
  .السید وزیر المالیة   - ٢
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   الإجراءات

ه الدعوي قلم ذ أودع المدعیان صحیفة ھ١٩٩٦تاریخ الرابع عشر من نوفمبر سنة ب
 ١١ ، ١٠ ، ٩كتاب المحكمة الدستوریة العلیا بطلب الحكم بعدم دستوریة الفقرات 

 من قانون الضرائب علي ١٥٨ ، ١٥٧ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٢٧من المادة الأولي والمواد 
  . ١٩٨١ لسنة ١٥٧الدخل الصادر بالقانون رقم 
  .كرة طلبت فیھا الحكم برفض الدعوي ذوقدمت ھیئة قضایا الدولة م

  .وبعد تحضیر الدعوي ، أودعت ھیئة المفوضین تقریراً برأیھا 
ونظرت الدعوي علي الوجھ المبین بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار 

  .حكمھا بجلسة الیوم 
 

  المحكمــة
  

  .بعد الإطلاع علي الأوراق ، والمداولة 
  
 تتحصل في – علي ما یبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق –یث إن الوقائع ح

المدعیین كانا قد قدما إلي مأموریة الضرائب المختصة إقراراتھما الضریبیة عن أن 
 متضمنة عدم تجاوز صافي أرباحھما المحققة الحد ١٩٨٦ – ١٩٨٣السنوات من 

لصناعي بورشة النجارة التي  الضریبة عن نشاطھما التجاري واھالذي یستحق عن
 الذي حقق فیھ المدعي الثاني ١٩٨٥یشتركان في ملكیتھا وذلك فیما عدا نشاط عام 

 جنیھ ، ونظراً لأنھما غیر ملزمین بإمساك دفاتر ٣٧٨٧٨أرباحاً استحق عنھا مبلغ 
منتظمة فقد قامت مأموریة الضرائب المختصة بربط الضریبة المستحقة علیھما عن 

 ١٧٦٨١ات الأربع بعد تقدیر أرباحھما المحققة عن سنوات المطالبة بواقع تلك السنو
 جنیھ علي التوالي ، وطعن المدعیان ٢٠٩١٦ جنیھ و١٩٨٤٨ جنیھ و١٨٧٧٢جنیھ و

 ٤٨٧٣علي ھذه التقدیرات ، وقررت لجنة طعن ضرائب القاھرة تخفیض التقدیر إلي 
الي ، وإذ لم یرتض  علي التو– جنیھ ٥٩٣٦ جنیھ و٥٥٩٢ جنیھ و٥٢٤٠جنیھ و

 ضرائب كلي أمام ١٩٩٦ لسنة ٢٩٧المدعیان ذلك التقدیر فقد أقاما الدعوى رقم 
محكمة جنوب القاھرة الابتدائیة طعناً علي ذلك القرار ، وضمنا صحیفة الدعوى دفعاً 

 من قانون الضرائب علي ٨٢ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ١٣بعدم دستوریة المواد 
 قدرت المحكمة ٥/٩/١٩٩٨ ، وبجلسة ١٩٨١ لسنة ١٥٧ن رقم الدخل الصادر بالقانو

جدیة الدفع وصرحت لھما بإقامة الدعوى الدستوریة فأقاما الدعوى الماثلة طعناً علي 
 من ١٥٨ ، ١٥٧ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٢٧ من المادة الأولي والمواد ١١ ، ١٠ ، ٩الفقرات 

  .قانون الضرائب علي الدخل المشار إلیھ 
  
  

 



 - ١٣٢ - 

  
 ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ١٣دعیین وقد دفعا بعدم دستوریة نصوص المواد وحیث أن الم

وصرحت المحكمة برفع الدعوى  . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ من القانون رقم ٨٢ ، ٣٨
 طعناً علي – وعلي ما سلف بیانھ –الدستوریة بشأنھا إلا أنھما أقاما الدعوى الماثلة 

 من ١٥٨ ، ١٥٧ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٢٧ من المادة الأولي والمواد ١١ ، ١٠ ، ٩الفقرات 
 ، ومن ثم فإن الطعن ١٩٨١ لسنة ١٥٧ من القانون رقم ١٥٨ ، ١٥٧القانون رقم 

، یكون غیر مقبول باعتباره طعناً مباشراً یخرج عن نطاق ) ٣٨(فیما عدا المادة 
  .تصریح محكمة الموضوع 

  
 الدعوى وھي مناط قبول –وحیث إنھ لما كانت المصلحة الشخصیة المباشرة 

 ترتبط بالنزاع الموضوعي بحیث تكون المسألة الدستوریة المطلوب –لدستوریة ا
طرحھا علي ھذه المحكمة لازمة للفصل في الطلبات الموضوعیة ومرتبطة بھا ، وإذ 

 الموضوعیة تدور حول قیام مأموریة الضرائب المختصة بإھدار الدعوىكانت 
لال سنوات المطالبة وتقدیرھا إقرارات المدعیین التي تمثل أرباحھما الحقیقیة خ

 الماثلة یتحدد الدعوىفإن نطاق . تقدیراً مغالي فیھ دون أسباب واضحة تستند إلیھا 
 المشار ١٩٨١ لسنة ١٥٧من القانون رقم ) ٣٨(فقط بنص الفقرة الثانیة من المادة 

  بالإقرار المقدمالاعتدادإلیھ فیما تضمنھ من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب في عدم 
  .من الممول وتحدید الأرباح بطریق التقدیر الجزافي 

 تنص – المطعون علیھا – ١٩٨١ لسنة ١٥٧من القانون رقم ) ٣٨(وحیث أن المادة 
تربط الضریبة علي الأرباح الحقیقیة الثابتة من واقع الإقرار المقدم من "علي أنھ 

  .الممول إذا قبلتھ مصلحة الضرائب 
  

تعدیلھ ، كما یكون لھا عدم الاعتداد بالإقرار وتحدید وللمصلحة تصحیح الإقرار و
   ."الأرباح بطریق التقدیر

  
وحیث أن المدعیین ینعیان علي النص المطعون فیھ ، أنھ أطلق ید مصلحة الضرائب 
في تقدیر أرباح صغار الممولین بغیر ضوابط أو أسباب عندما ترفض إقراراتھم ، 

تقدیرات علي الممولین الآخرین ممن یلتزمون بینما ھي ملزمة بإثبات ما تدعیھ من 
بإمساك دفاتر ولا یقدمون إقرارات معتمدة من أحد المحاسبین ، وھو ما یخل بمبدأي 
المساواة وتكافؤ الفرص بین المواطنین ویناقض مبدأ العدالة الاجتماعیة الذي یقوم 

  .الدستور من ) ٤٠ ، ٣٨ ، ٨(علیھ النظام الضریبي مخالفاً بذلك نصوص المواد 
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وحیث أنھ لما كانت الضریبة فریضة مالیة تقتضیھا الدولة جبراً وبصفة نھائیة من 

 وبالنظر –كلفین بھا ، وھي بكل صورھا تمثل عبئاً مالیاً علیھم ، ویتعین بالتالي مال
من منظور اجتماعي مھیمناً علیھا  أن یكون العدل –إلي وطأتھا وخطورة تكلفتھا 

رھا محدداً الشروط الموضوعیة لاقتضائھا نائیاً عن التمییز بینھا دون بمختلف صو
مسوغ ، فذلك وحده ضمان خضوعھا لشرط الحمایة القانونیة المتكافئة التي كفلھا 
الدستور للمواطنین جمیعاً في شأن الحقوق عینھا ، فلا یحكمھا إلا مقاییس موحدة لا 

تشریعیة التي تنظم أوضاع الضریبة تتفرق بھا ضوابطھا ، ولما كانت السلطة ال
 یكون – من الدستور ١١٩ علي ما تقضي بھ المادة –العامة بقانون یصدر عنھا 

متضمناً تحدید وعائھا وأسس تقدیره ، وبیان مبلغھا ، والملتزمین أصلاً بأدائھا 
والمسئولین عن توریدھا ، وقواعد ربطھا وتحصیلھا وتوریدھا ، وضوابط تقادمھا ، 

لضریبة التي یكون أدائھا واجباً وفقاً للقانون وغیر ذلك مما یتصل ببنیانھا ، كما أن ا
 ھي التي تتوافر لھا قوالبھا – من الدستور ١١٩ ، ٦١ وعلي ما تدل علیھ المادتان –

الشكلیة وأسسھا الموضوعیة ، وتكون العدالة الاجتماعیة التي یقوم علیھا النظام 
الدستور ، إذ  من ٣٨الضریبي ضابطاً لھا في الحدود المنصوص علیھا في المادة 

لیس ثمة مصلحة مشروعة ترتجي من وراء إقرار تنظیم ضریبي یتوخى مجرد تنمیة 
موارد الدولة من خلال فرض ضریبة تفتقر إلي تلك القوالب والأسس ذلك أن جبایة 

  .الأموال في ذاتھا لا تعتبر ھدفاً یحمیھ الدستور 
  

ضریبة یفترض التوصل وحیث أن قضاء ھذه المحكمة قد جري علي أن تحدید دین ال
إلي تقدیر حقیقي لقیمة المال الخاضع لھا ، باعتبار أن ذلك یعد شرطاً لازماً لعدالة 

ویتعین أن یكون ذلك . الضریبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة 
 محققاً – وھو ما یطلق علیھ وعاء الضریبة ممثلاً في المال المحمل بعبئھا –الدین 

. علي أسس واقعیة یكون ممكناً معھا الوقوف علي حقیقتھ علي أكمل وجھ ومحدداً 
إلا إذا كان ثابتاً بعیداً عن شبھة الاحتمال أو الترخیص ، ذلك ولا یكون الوعاء محققاً 

أن مقدار الضریبة أو مبلغھا أو دینھا إنما یتحدد مرتبطاً بوعائھا ، وبإعتباره منسوباً 
ق الشروط التي یقدر المشرع معھا واقعیة الضریبة إلیھ ، ومحمولاً علیھ ، وف

وعدالتھا بما لا مخالفة فیھ للدستور ، وبغیر ذلك لا یكون لتحدید وعاء الضریبة من 
معني ذلك أن وعاء الضریبة ھو مادتھا والغایة من تقریر الضریبة ھو أن یكون ھذا 

ضریبة العامة دون أن ولا یحول إقرار السلطة التشریعیة لقانون ال. الوعاء مصرفھا 
تباشر ھذه المحكمة رقابتھا علیھ في شأن توافر الشروط الموضوعیة لعناصر تلك 

  .الضریبة ، وذلك بالنظر إلي خطورة الآثار التي تحدثھا
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وتمتد ھذه الرقابة إلي الواقعة القانونیة التي أنشأتھا ، وقوامھا تلك الصلة المنطقیة بین 

ماً بھا ، والمال المتخذ وعاءً لھا محملاً بعبئھا ، وھذه الصلة شخص محدد یعتبر ملتز
وھي التي لا تنھض الضریبة بتخلفھا تتحراھا ھذه المحكمة لضمان أن یظل إطارھا 
مرتبطاً بما ینبغي أن یقیمھا علي حقائق العدل الاجتماعي محدداً مضمونھا وغایتھا 

  .علي ضوء القیم التي أحتضنھا الدستور 
  

 المشرع في النص الطعین لم یحقق التوازن المطلوب بین أمرین ھما حق وحیث أن
الدولة في إستئداء الضریبة المستحقة قانوناً لما تمثلھ من أھمیة بالغة نحو وفاء الدولة 

 العامة تجاه الأفراد وبین الضمانات الدستوریة والقانونیة المقررة في مجال بالتزاماتھا
جتمع لا سیما من حیث تحدید وعاء الضریبة تحدیداً فرض الضرائب علي أفراد الم

ذلك أن المشرع قد منح مصلحة الضرائب سلطة عدم . حقیقیاً كشرط لعدالتھا 
 إقراره واعتماد بالإقرار المقدم من الممول غیر الملتزم بإمساك دفاتر تجاریة الاعتداد

 للضریبة بطریق من أحد المحاسبین المعتمدین واللجوء إلي تحدید أرباحھ الخاضعة
 انتفاءالتقدیر الجزافي دون سند لدیھا من الأوراق أو القرائن ، وھو ما قد یؤدي إلي 

تحقق التقدیر الحقیقي لوعاء الضریبة المفروضة ، وإمكانیة حصول الشطط في ھذا 
سیما التقدیر لیجاوز أرباح الممول الفعلیة ، ویتعداھا إلي أصل رأس المال فتدمره 

 ھذا الممول من صغار الممولین أصحاب النشاط التجاري والصناعي والمفروض أن
، فضلاً عن أن ذلك التقدیر الجزافي الذي تفرضھ المصلحة ، دون أدني دلیل وبغیر 
ضمانات تكون كافلة لتقدیر المقدرة التكلیفیة للممولین تقدیراً حقیقیاً ، یصادم توقع 

مقدراتھم حاكماً لكذب إقراراتھم فلا الممولین المشروع ، ویباغت حیاتھم عاصفاً ب
 الضریبة الملزمین بأدائھا معروفاً لھم قبل استحقاقھا ، ولا عبؤھا ماثلاً  مقداریكون

في أذھانھم عند سابق تعاملاتھم الأمر الذي یؤدي إلي إھدار أسس وقواعد العدالة 
أن النص  من الدستور ، ھذا فضلاً عن ٣٨الاجتماعیة علي نحو یخالف حكم المادة 

 وقد أعتمد أسلوب التقدیر الجزافي كوسیلة لربط – علي نحو ما تقدم بیانھ –الطعین 
الضریبة وإعادة تقدیر الأرباح بالنسبة لطائفة صغار الممولین من أصحاب النشاط 
التجاري الغیر ملتزمین بإمساك دفاتر منتظمة أو اعتماد إقراراتھم الضریبیة من أحد 

 غایر بذلك ما انتھجھ بشأن غیرھم من الممولین لذات الضریبة المحاسبین ، یكون قد
أو ممولي الضریبة علي أرباح المھن غیر التجاریة ، إذ أعتمد لھؤلاء وأولئك أسلوب 
التقدیر الإداري فألزم مصلحة الضرائب إذا لم تقبل إقراراتھم أن تثبت مخالفتھا وعدم 

ن تقدیرھا لوعاء الضریبة بناء علي وأن یكومطابقتھا للحقیقة بالأدلة والبراھین 
مؤشرات الدخل وغیرھا من القرائن التي تكشف عن الأرباح الحقیقیة للممول 

  و بھذه ـــة ، وھــر المالیــرار من وزیــا قــوتكالیف مزاولة المھنة والتي یصدر ببیانھ
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بإعفائھم من صغار التجار والصناع المغایرة غیر المبررة وإن قصد تمییزاً لطائفة 

إمساك دفاتر تجاریة منتظمة واعتماد إقراراتھم من أحد المحاسبین المعتمدین إلا أن 
ھذه المیزة أضحت وبالاً علیھم حیث ترتب علیھا حرمانھم من المعاملة القانونیة 
الكافلة لمشروعیة فرض تلك الضریبة علیھم لضمان تقدیر وعائھا تقدیراً حقیقیاً یقوم 

عنھ مؤشرات الدخل وغیرھا من القرائن والأدلة بما یجعل ھذا التمییز علي ما تنبيء 
من الدستور ، یؤكد ذلك عزوف ) ٤٠ ، ٨(تحكمیاً ومنھیاً عنھ لمخالفتھ نص المادتین 

المشرع عن أسلوب التقدیر الجزافي عند إصداره لقانون الضرائب علي الدخل رقم 
     . ٢٠٠٥ لسنة ٩١

  فلھذه الأسباب
  

  :ة حكمت المحكم
  

 من المادة الأولي ١١ ، ١٠ ، ٩بعدم قبول الدعوى بالنسبة للفقرات   :أولاً 
 من قانون الضرائب علي الدخل ١٥٨ ، ١٥٧ ، ٣٩ ، ٢٧ونصوص المواد 

   .١٩٨١ لسنة ١٥٧الصادر بالقانون رقم 
 

 لسنة ١٥٧ من القانون رقم ٣٨عدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة   :ثانیاً 
ا تضمنھ من أن یكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار  فیم١٩٨١

وتحدید الأرباح بطریق التقدیر وذلك دون وضع ضوابط أو معاییر لھذا 
  .التقدیر 

  
  .إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنیھ مقابل أتعاب المحاماة   :ثالثاً 

  
 رئیس المحكمة  أمین السر

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٩/١٢/٢٠٠٥في ) تابع (٥٢نشر بالجریدة الرسمیة العدد (
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   من قانون الضریبة٣٢/ دستوریة نص الفقرة الثالثة من المادة 

  ١٩٩١ لسنة ١١العامة علي المبیعات الصادر بالقانون رقم 
  باسم الشعب

  المحكمة الدستوریة العلیا
  

 جمادي ٢٥ م ، الموافق ٢٠٠٥ یولیو سنة ٣١بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم الأحد 
    . ھـ ١٤٢٦الآخرة سنة 
رئیس المحكمة ...................... ممدوح مرعي / د المستشار برئاسة السی

حمدي محمد علي وماھر البحیري ومحمد علي سیف : وعضویة السادة المستشارین 
عادل عمر شریف وحضور / الدین وإلھام نجیب نوار وسعید مرعي عمرو والدكتور

لمفوضین وحضــور رئیس ھیئة ا.........نجیب جمال الدین علما / السید المستشار 
  أمین السر....................... ناصر إمام محمد حسن / السیــد 

  
    أصدرت الحكم الآتي 

 قضائیة ٢١ لسنة ٩٠في القضیة المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 
  " .دستوریة"
  

    المقامة من
  ..................................شركة 
  ..................................شركة 

  
  ضــد
  

  .السید رئیس الجمھوریة   - ١
  .السید رئیس مجلس الوزراء   - ٢
  .السید وزیر المالیة   - ٣
  .السید رئیس مصلحة الضرائب علي المبیعات   - ٤
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   الإجراءات

ه الدعوى قلم ذ ، أودع المدعي صحیفة ھ١٩٩٥بتاریخ السادس عشر من مایو 
من ) ٣٢(لباً للحكم بعدم دستوریة نص الفقرة الثالثة من المادة طكتاب المحكمة ، 

ا ذ ، وك١٩٩١ لسنة ١١قانون الضریبة العامة علي المبیعات الصادر بالقانون رقم 
  .اتھ ذتعریف الضریبة الإضافیة الوارد بنص المادة الأولي من القانون 

  عدم قبول الدعوي ب: كرة طلبت فیھا الحكم أصلیاً ذوقدمت ھیئة قضایا الدولة م
  .برفضھا : واحتیاطیا 

  .وبعد تحضیر الدعوي ، أودعت ھیئة المفوضین تقریراً برأیھا 
ونظرت الدعوي علي النحو المبین بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار 

  .الحكم فیھا بجلسة الیوم 
  

  المحكمــة
  

  .بعد الإطلاع علي الأوراق ، والمداولة 
 تتحصل في – وسائر الأوراق الدعوىما یبین من صحیفة  علي –حیث إن الوقائع 

 مدني كلي أمام محكمة ١٩٩٩ لسنة ٨٤٨ رقم الدعوىأن المدعي كان قد أقام 
 القضاء ببراءة ذمتھ المالیة من الضریبة الإضافیة ابتغاء الابتدائیةجنوب القاھرة 

ن مصلحة  ، قولاً منھ بأ٣٠/٦/١٩٩٢ حتى ١/٦/١٩٩٢الفترة من المطالب بھا عن 
 ١٤/٢/١٩٩٥الضرائب علي المبیعات كانت قد أخطرت الشركة التي یمثلھا بتاریخ 

بتعدیل الضریبة علي المبیعات المستحقة علیھا خلال الفترة المشار إلیھا إلي مبلغ 
 ھذا التاریخ قدرھا عن جنیھاً ، وأن الضریبة الإضافیة المستحقة ٢٤٢٩٤٧ر٧٣
 قامت ٧/٥/١٩٩٥الشركة برفض تظلمھا في  جنیھاً ، وإثر إخطار ١٥٤٤٤٥ر٣٤

الشركة بسداد الضریبة والتمست إعفاءھا من الضریبة الإضافیة ، وبتاریخ 
 أخطرت الشركة بطلب سداد ضریبة إضافیة مقدارھا ٥/١٢/١٩٩٨
 جنیھاً ، مما دعاھا إلي إقامة دعواھا بطلباتھا سالفة الذكر ، وأثناء ٣١٢١٨٧ر٨٥

من قانون الضریبة ) ٣٢( نص الفقرة الثالثة من المادة نظرھا دفعت بعدم دستوریة
العامة علي المبیعات المشار إلیھ ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدیة الدفع 

  .وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستوریة ، فقد أقامھا 
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 فھو مردود في وجھھ الأول المؤسس علي الدعوىوحیث أنھ عن الدفع بعدم قبول 

 بطریق الطعن المباشر بأن الثابت من الأوراق ، أن المدعي أبدي عوىالدإقامة 
 ، فقررت المحكمة التأجیل لجلسة ٣/٤/١٩٩٩الدفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 

 لتقدم الشركة المدعیة أصول المستندات المنوه عنھا بمحضر جلسة ٢٢/٥/١٩٩٩
انتفاء مصلحة المدعي  ھوأما قال. إجراءات الطعن بعدم الدستوریة ولاتخاذسابقة 

في الطعن استنادا إلي صیرورة القرار الصادر بالضریبة نھائیاً لعدم إتباع 
من قانون الضریبة ) ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥(الإجراءات المنصوص علیھا في المواد 

العامة علي المبیعات ، وبالتالي انتفاء سلطة محكمة الموضوع في تعدیل أو إلغاء 
ردود بأن تقدیر ھذه الواقعة وترتیب آثارھا القانونیة لیس السند المنفذ بمقتضاه ، فم

من صمیم المسألة الدستوریة التي تدعي ھذه المحكمة للفصل فیھا ولا ھو متعلق 
بشرط المصلحة اللازم لقبولھا ، ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخري ، فإن ھذه 

قضائیة  ١٨ لسنة ٦٥ في القضیة رقم ٦/١/٢٠٠١المحكمة سبق أن قضت بجلسة 
من القانون ) ٣٦(وبسقوط نص المادة ) ٣٥(بعدم دستوریة نص المادة " دستوریة"

المشار إلیھ ، ومن ثم تنتفي عن القرار الصادر في الشأن المتقدم صفة النھائیة ، 
  . غیر سدید ، حقیقاً برفضھ – من وجھیھ –ویغدو الدفع بعدم القبول 

  
المطعون علیھ ، والوارد في صدر ) ٣٢(وحیث أن نص الفقرة الثالثة من المادة 

 :یجري علي النحو التالي " تحصیل الضریبة"الباب السابع المعنون 
  
علي المسجل أداء حصیلة الضریبة دوریاً للمصلحة رفق إقراره الشھري وفي "

  ......... من ھذا القانون ) ١٦(ذات الموعد المنصوص علیھ في المادة 
  ...............وتؤدي الضریبة 

وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم 
 " .تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا

  
من القانون من ) ١٦(ویرتبط بھذا النص ، ما نصت علیھ الفقرة الأولي من المادة 

ھریاً عن الضریبة المستحقة علي إقراراً شعلي كل مسجل أن یقدم للمصلحة "أنھ 
النموذج المعد لھذا الغرض خلال الثلاثین یوماً لانتھاء شھر المحاسبة ، ویجوز 

  " .بقرار من الوزیر مد فترة الثلاثین یوماً بحسب الاقتضاء
  

من تعریف للضریبة الإضافیة بأنھا وما قضت بھ المادة الأولي من القانون ذاتھ ، 
من قیمة الضریبة غیر المدفوعة عن كل % ٢/١ بواقع ضریبة مبیعات إضافیة"

  " .أسبوع أو جزء منھ یلي نھایة الفترة المحددة للسداد
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وحیث أن المدعي ینعى علي النص الطعین ، أنھ فرض ضریبة علي ضریبة بما 
یتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعیة ، كما أنھ قد یؤدي إلي تحمل المكلف بعبء 

تحصیلھا بما یتنافى ومبدأ حریة العمل ، ویجافي مبدأ عدالة توزیع ضریبة لم تقم ب
من الدستور ، كما أن ) ٣٨ و١٣ و٤(الأعباء والتكالیف بما یخالف أحكام المواد 

الضریبة الإضافیة ما ھي إلا جزاء جاوز بمداه الحدود المنطقیة التي یقتضیھا 
 طواه من مبالغة منافیاً صون المصلحة الضریبیة ، ومن ثم یكون ھذا الجزاء بما

 التي فرضھا الدستور في مجال النظام الضریبي ، ومتضمناً توقیع عقوبة دالقیو
بغیر حكم قضائي مناقضاً بذلك مبدأ خضوع الدولة للقانون بالمخالفة لحكم المادتین 

  .من الدستور ) ٦٦ ، ٦٥(
  

إلا أن لدولة  لوحیث إن التشریع الضریبي ، وإن توخي حمایة المصلحة الضریبیة
سواء ھذه المصلحة ینبغي موازنتھا بالعدالة الاجتماعیة فلا یكون دین الضریبة 

 متمخضاً عقاباً بما –بالنسبة إلي من یلتزمون أصلاً بھا ، أو یكونون مسئولین عنھا 
 –یخرجھا عن بواعثھا الأصلیة والعرضیة ، ولا یجوز أن تعمد الدولة كذلك 

 إلي تقریر جزاء علي الإخلال بھا – دین الضریبة ضاءاقت لمصلحتھا في استیفاء
 الحدود المنطقیة اللازمة لصون مصلحتھا – بمداه أو تعدده –یكون مجاوزاً 

 كان ھذا الجزاء غلواً وإفراطاً ، وفي المقابل فكلما كان الجزاء وألاالضریبیة 
 ، متصاعداً مع مقرراً لضرورة أو متناسباً مع الأفعال التي أثمھا المشرع أو منعھا

خطورتھا كان موافقاً للدستور ، لما كان ذلك وكان الجزاء المالي المقرر بالنص 
الضریبة الطعین بفرض ضریبة إضافیة مقدرة سلفاً بنص المادة الأولي من قانون 

 بما یباعد بینھا وبین أن تكون عقوبة تقررت بغیر حكم –العامة علي المبیعات 
تعویض الخزانة العامة عن  )أولھما: (إلي أمرین  یھدف بھ المشرع –قضائي 

ردع المكلفین ) ثانیھم(التأخیر في تحصیل الضریبة عن الآجال لھا قانوناً و
بتحصیل ھذه الضریبة عن التقاعس في توریدھا للمصلحة ، وحثھم علي المبادرة 

ناسباً عسف والغلو ، وجاء متا الجزاء یكون قد برأ من شبھة الإلي إیفائھا ، فإن ھذ
مع جسامة الفعل المنھي عنھ ، وبعد منح الممول مھلة سداد كافیة ، وغیر مناقض 

  . في الوقت ذاتھ لمبدأ خضوع الدولة للقانون 
 

وحیث إنھ لما كان مناط استحقاق ضریبة المبیعات ھو تحقق واقعة بیع سلعة 
من قانون ) ٦(خاضعة للضریبة أو أداء خدمة بمعرفة المكلفین عملاً بنص المادة 

الضریبة العامة علي المبیعات المشار إلیھ ، بما مؤداه أن الضریبة تندمج في ثمن 
  ك دون ـــــالسلعة أو الخدمة وتعد جزءاً منھ ، ولا یتصور بالتالي بیع ھذه أو أداء تل
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تحصیل ھذه الضریبة من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة ، وألا كان المكلف 

ض إرادتھ واختیاره ، وسواء كانت الأولي أو الثانیة فإنھ یلتزم متمھلاً لھا بمح
بتورید الضریبة في المیعاد ، وألا كان عدلاً ومنطقاً تحملھ بالجزاء المقرر قانوناً 
علي عدم توریدھا في المیعاد المقرر قانوناً ، وبما لا مخالفة فیھ لحكم المادتین 

  .من الدستور ) ٣٨و١٣(
  .ن لا یتعارض مع أي حكم آخر من أحكام الدستور وحیث إن النص الطعی

  
  فلھذه الأسباب

  
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات 

  .ومبلغ مائتي جنیھ مقابل أتعاب المحاماة 
  

  رئیس المحكمة  أمین السر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢٥/٨/٢٠٠٥ تابع في ٣٤نشر بالجریدة الرسمیة العدد (
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  مكرراً من قانون) ١٨(عدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة 
 فیما ١٩٧٥ لسنة ٧٩التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 

  سنة فأكثر٥٠اشتراط أن تكون سن المؤمن علیھ  تضمنھ من
 من الأجر المتغیر   لصرف المعاش

  
  باسم الشعب

  المحكمة الدستوریة العلیا
  

 جمادي ٢٥ م ، الموافق ٢٠٠٥ یولیو سنة ٣١لمنعقدة یوم الأحد بالجلسة العلنیة ا
  . ھـ ١٤٢٦الآخرة سنة 

  
رئیس المحكمة ................... ممدوح مرعي / برئاسة السید المستشار 

خیري ومحمد وماھر سامي یوسف ماھر البحیري : وعضویة السادة المستشارین 
  .وتھاني محمد الجبالي عادل عمر شریف / وسعید مرعي عمرو والدكتورطھ
  

  رئیس ھیئة المفوضین........ نجیب جمال الدین علما /وحضور السید المستشار
  أمین سر................... ناصر إمام محمد حسن  / وحضور السید 

  
  أصدرت الحكم الآتي 

  
 قضائیة ٢٦ لسنة ١٥٣في القضیة المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 

 والمحالة من محكمة استئناف الإسكندریة بالحكم الصادر في القضیة "ةدستوری"
   . قضائیة٥٩ لسنة ١١٠٤رقم 

  
    المقامة من

  .................................../ السید 
  

    ضـد
  ..............................شركة   - ١
  .الھیئة القومیة للتأمین الاجتماعي   - ٢
ین الاجتماعي لصندوق العاملین بقطاع الأعمال العام الھیئة القومیة للتأم  - ٣

  .والخاص 
  .السید رئیس مجلس الوزراء   - ٤
  

 
 



 - ١٤٢ - 

 
   الإجراءات

 ١١٠٤ ، ورد إلي قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم ٢٢/٦/٢٠٠٤بتاریخ 
الدائرة "بعد أن قضت محكمة استئناف الإسكندریة " عمال" قضائیة ٥٩لسنة 

وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستوریة العلیا للفصل في بوقفھ " الأولي عمال
مكرراً من قانون التأمین الاجتماعي ) ١٨(دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة 

 فیما تضمنھ من اشتراط أن تكون سن ١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 
لمادة سنة فأكثر لصرف المعاش من الأجر المتغیر ، ونص ا) ٥٠(المؤمن علیھ 

 بتعدیل أحكام قانون التأمین الاجتماعي ١٩٨٧ لسنة ١٠٧من القانون رقم ) ١١(
 فیما تضمنھ من اشتراط أن تكون سن ١٩٩٢ لسنة ٣٠المعدل بالقانون رقم 

سنة فأكثر لزیادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص ) ٥٠(المؤمن علیھ 
  .مین الاجتماعي من قانون التأ) ١٨(من المادة ) ٥(علیھا في البند 

  .كرة طلبت فیھا الحكم أصلیاً برفض الدعوى ذوقدمت ھیئة قضایا الدولة م
  :كرة طلبت فیھا الحكم أصلیاً ذكما قدمت الھیئة القومیة للتأمین الاجتماعي م

  .بعدم قبول الدعوى أودعت ھیئة المفوضین تقریراً برأیھا 
قررت المحكمة إصدار ونظرت الدعوى علي النحو المبین بمحضر الجلسة ، و

  .الحكم فیھا بجلسة الیوم 
  

    المحكمــة
  .بعد الإطلاع علي الأوراق ، والمداولة 

 تتحصل في – علي ما یبین من حكم الإحالة وسائر الأوراق –حیث أن الوقائع 
 عمال كلي أمام محكمة ٢٠٠١ لسنة ٢٤٦٥أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 

أحقیتھ في ضم : أولاً : د المستأنف ضدھم ، بطلب الحكم الإسكندریة الابتدائیة ض
 إلي أجره ١٩٩٢ حتى ١٩٨٧العلاوات الاجتماعیة الخاصة عن السنوات من 

الأساسي واحتساب معاشھ الشھري علي أساس الأجر مضافاً إلیھ العلاوات 
 ١٥/٢/١٩٩٩وصرف الفروق المالیة المستحقة لھ منذ تاریخ تركھ للخدمة في 

 .یخ رفع الدعوى وما یستجد وحتى تار
  

تاریخ تركھ الخدمة في أحقیتھ في احتساب معاش الأجر المتغیر منذ : ثانیـاً 
١٥/٢/١٩٩٩.   
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 ١٠٧من القانون رقم ) ١١(أحقیتھ في زیادة المعاش طبقاً لنص المادة : ثالثـاً 
بحد أدني % ٢٥ بنسبة ١٩٩٢ لسنة ٣٠ المعدل بالقانون رقم ١٩٨٧لسنة 

رون جنیھاً شھریاً ، وبحد أقصي خمسة وثلاثون جنیھاً شھریا ، منذ تاریخ عش
 .تركھ للخدمة 

  
 تأمینات ٥٢ ، ٥١ بتقدیم الاستمارات .........................إلزام شركة : رابعـاً 

للتأمین  وللھیئة القومیة – بعد تعدیلھا بضم العلاوات والزیادات المقررة قانونا –
 .الاجتماعي 

  
ولاً منھ أنھ كان یعمل بشركة الملح والصودا المصریة حتى تاریخ انتھاء خدمتھ ق

 یوماً ٢٢ شھوراً و٧ سنة ، ٤٩ ، وبلغ سنھ في ھذا التاریخ ١٥/٢/١٩٩٩في 
وأن الھیئة القومیة للتأمین الاجتماعي لم تقم عند تسویة معاشھ بضم العلاوات 

 إلي أجره الأساسي ، ١٩٩٢ حتى ١٩٨٧الاجتماعیة الخاصة عن السنوات من 
 ١٠٧من القانون رقم ) ١١(ولم تقم باحتساب الزیادة في المعاش المقررة بالمادة 

 وكذا معاشھ عن الأجر ١٩٩٢ لسنة ٣٠ المعدل بالقانون رقم ١٩٨٧لسنة 
 ، وإذ تقدم إلي لجنة فض المنازعات المختصة المتغیر منذ تاریخ تركھ للخدمة

قد أقام دعواه توصلاً للقضاء لھ بطلباتھ المتقدمة ، بتظلم لم ترد علي تظلمھ ، ف
 قضت المحكمة برفض الدعوى ، فطعن علیھ بالاستئناف ١٧/٤/٢٠٠٣وبجلسة 

الدائرة الأولي " قضائیة أمام محكمة استئناف الإسكندریة ٥٩ لسنة ١١٠٤رقم 
 إلي  بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق٥/٥/٢٠٠٤التي قضت بجلسة " عمال

) ١٨(الدستوریة العلیا للفصل في دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة المحكمة 
 أن تكون سن اشتراط فیما تضمنھ من الاجتماعيمكرراً من قانون التأمین 

سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغیر ، ونص المادة ) ٥٠(المؤمن علیھ 
 ١٩٩٢ لسنة ٣٠  المعدلة بالقانون رقم١٩٨٧ لسنة ١٠٧من القانون رقم ) ١١(

سنة فأكثر لزیادة ) ٥٠(سن المؤمن علیھ  أن تكون اشتراطفیما تضمنھ من 
من قانون ) ١٨(من المادة ) ٥(المعاش في الحالة المنصوص علیھا في البند رقم 

التأمین الاجتماعي ، لما تراءي لھا من مخالفة ھذین النصین لمبدأ المساواة 
   .من الدستور) ٤٠(المقرر بنص المادة 

  
من القانون ) ١١(من المادة ) ٢(وحیث أنھ بالنسبة للطعن علي نص البند رقم 

 فیما تضمنھ من اشتراط ١٩٩٢ لسنة ٣٠ المعدل بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧
سنة فأكثر لزیادة المعاش المستحق في الحالة ) ٥٠(أن تكون سن المؤمن علیھ 
 قانون التأمین الاجتماعي فقد من) ١٨(من المادة ) ٥(المنصوص علیھا في البند 

 ا الصادر ــــھ بحكمھــة بــسبق لھذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستوریة المتعلق
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" دستوریة" قضائیة ٢٥ لسنة ٢٨٦ في الدعوى رقم ١٣/٣/٢٠٠٥بجلسة 

القاضي بعدم دستوریة ھذا النص ، وإذ نشر ھذا الحكم في الجریدة الرسمیة 
 ، وكان لھذا القضاء حجیة مطلقة في ٧/٤/٢٠٠٥ابع بتاریخ ت) ١٤(بعددھا رقم 

بسلطاتھا المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في مواجھة الكافة وبالنسبة إلي الدولة 
المسألة المقضي فیھا ، وھي حجیة تحول بذاتھا دون المجادلة فیھ أو إعادة 

منتھیة بالنسبة طرحھ علیھا من جدید ، فإن الخصومة في الدعوى الراھنة تغدو 
  . لھذا الشق من الدعوى 

  
مكرراً من قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ) ١٨(وحیث أن المادة 

یستحق " تنص علي أن ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩
المعاش عن الأجر المتغیر أیاً كانت مدة اشتراك المؤمن علیھ عن ھذا الأجر 

  . توافرت في شأنھ أحدي حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي وذلك متي
 لتوافر الحالة استحقاقھالمعاش عن ألآجر المتغیر عند ویشترط لصرف 

ألا تقل سن المؤمن علیھ عن ) ١٨(من المادة ) ٥(المنصوص علیھا في البند 
  " .خمسین سنة

  
 الدستوریة لدعوىا وھي شرط لقبول –وحیث أن المصلحة الشخصیة المباشرة 

 الموضوعیة ، الدعوى بینھا وبین المصلحة في ارتباط مناطھا أن یكون ثمة –
وذلك بأن یكون الفصل في المسألة الدستوریة لازماً للفصل في الطلبات 

 ، وكان ما نصت الموضوعیة المرتبطة بھا والمطروحة أمام محكمة الموضوع
 سالفة الذكر من اشتراط ألا تقل سن مكرراً) ١٨(علیھ الفقرة الثانیة من المادة 

سنة لصرف المعاش عن الأجر المتغیر عند استحقاقھ ) ٥٠(المؤمن علیھ عن 
من قانون ) ١٨(من المادة ) ٥(لتوافر الحالة المنصوص علیھا في البند رقم 

، قد حال بین المدعي وصرف ھذا المعاش اعتبارا من تاریخ التأمین الاجتماعي 
 وھو ما یدور حولھ النزاع في الدعوى – ١٥/٢/١٩٩٩ انتھاء خدمتھ في

  وبالتالي فإن المصلحة– التاریخ الموضوعیة لعدم بلوغھ سن الخمسین من ھذا
الشخصیة المباشرة تكون متحققة في الطعن علي نص الفقرة الثانیة من المادة 

ره مكرراً سالفة الذكر ، بحسبان أن الفصل في مدي دستوریتھ سیكون لھ أث) ١٨(
وانعكاسھ الأكید علي الدعوى الموضوعیة والطلبات المطروحة بھا وقضاء 

 لانتفاء الدعوىمحكمة الموضوع فیھا ، الأمر الذي یضحي معھ الدفع بعدم قبول 
المصلحة المبدي من الھیئة القومیة للتأمین الاجتماعي في غیر محلھ متعیناً 

  .رفضھ 
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وحیث أن حكم الإحالة ینعى علي النص الطعین والمحدد نطاقاً علي النحو المتقدم 
، مخالفة مبدأ المساواة ، علي سند من أنھ یقسم المستحقین لمعاش الأجر المتغیر 
إلي طائفتین فیبیح لأحداھما صرف ھذا المعاش بینما یحرم ثانیھما منھ رغم 

زاً غیر مبرر بینھما یخالف نص المادة تماثل مراكزھم القانونیة بما یتضمن تمیی
  .من الدستور ) ٤٠(
  

منھ علي دعم التأمین الاجتماعي ) ١٧(وحیث أن الدستور قد حرص في المادة 
حین ناط بالدولة مد خدماتھا في ھذا المجال إلي المواطنین بجمیع فئاتھم في 

 بطالتھم أو الحدود التي بینھا القانون ، من خلال تقریر ما یعینھم علي مواجھة
عجزھم عن العمل أو شیخوختھم ، ذلك أن مظلة التأمین الاجتماعي ھي التي 

، وینھض بموجبات التضامن تكفل بمداھا واقعاً أفضل یؤمن المواطن في غده 
من الدستور ، بما یؤكد ) ٧(الاجتماعي التي یقوم علیھا المجتمع وفقاً لنص المادة 

عیة بقدر ما ھي ضرورة اقتصادیة ، وإن أن الرعایة التأمینیة ضرورة اجتما
غایتھا أن تؤمن المشمولین بھا في مستقبل أیامھم عند تقاعدھم أو عجزھم أو 
مرضھم وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنھا لأسرھم بعد وفاتھم ، كما عھد الدستور 

إلي المشرع بصوغ القواعد التي تتقر بموجبھا علي خزانة ) ١٢٢(بنص المادة 
مرتبات والمعاشات والتعویضات والإعانات والمكافآت والجھات التي الدولة ال

تتولي تطبیقھا لتھیئة الظروف الأفضل التي تفي باحتیاجات من تقررت 
لمصلحتھم ، وتكفل مقوماتھا الأساسیة التي یتحررون بھا من العوز وینھضون 

نظیم التشریعي معھا بمسئولیة حمایة أسرھم والارتقاء بمعیشتھا ، بما مؤاده أن الت
للحقوق التي كفلھا المشرع في ھذا النطاق یكون مجافیاً أحكام الدستور منافیاً 
لمقاصده إذا تناول ھذه الحقوق بما یھدرھا أو یعود بھا إلي الوراء ، وقد صدر 

 ، ١٩٧٥  لسنة ٧٩نفاذاً لذلك قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 
بذاتھا تندرج تحتھا الشیخوخة والعجز والوفاة وغیرھا لیشمل التأمین ضد مخاطر 

من قانون ) ١٨(ا المادة ــمن الأسباب التي تنتھي بھا الخدمة ، والتي عددتھ
 القانون من  ، لیفید المؤمن علیھ الذي تسري علیھ أحكام ذلكالاجتماعيالتأمین 

  م صدر القانون المزایا التأمینیة التي نص علیھا عند تحقق الخطر المؤمن منھ ، ث
 بتعدیل بعض أحكام قانون التأمین الاجتماعي وبزیادة ١٩٨٤ لسنة ٤٧رقم 

مكرراً المشار إلیھ ، والذي جري ) ١٨(المعاشات ، الذي استحدث نص المادة 
 مقرراً أصل الحق في ١٩٨٧ لسنة ١٠٧رقم تعدیلھ بعد ذلك بمقتضي القانون 

ا المعاش طبقاً لنص الفقرة الأولي المعاش عن الأجر المتغیر ، بحیث یستحق ھذ
علیھ من ھذا الأجر ، مكرراً ، أیاً كانت مدة اشتراك المؤمن ) ١٨(من المادة 

  وذلك متي توافرت في شأنھ احدي حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي 
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وكان ما استھدفھ المشرع من ذلك ھو مد الحمایة التأمینیة لتشمل أجر المؤمن 

ختلف عناصره  ، بغیة توفیر معاش مناسب للمؤمن علیھ ، مقارب لما علیھ بم
كان یحصل علیھ من أجر أثناء الخدمة ، یفي باحتیاجاتھ الضروریة عند إحالتھ 

 المعاش عن لاستحقاقإلي التقاعد ، إلا أنھ أضاف بالنص الطعین شرطاً جدیداً 
 من قانون ١٨(ن المادة م) ٥(الأجر المتغیر بالنسبة للمخاطبین بحكم البند رقم 

 تغییر عناصر ب    ھالتأمین الاجتماعي وھو شرط بلوغ الخمسین عاماً ، قصد 
الحق في المعاش بما یخل بالمركز القانوني لطائفة معینة من ھؤلاء المؤمن 
علیھم وھم الذین لم یتحقق بالنسبة لھم ذلك الشرط ولم یبلغوا سن الخمسین ، 

ق ھذا النص رغم توافر شروط استحقاق المعاش فأخرجھم بالتالي من نطاق تطبی
 شھراً ٢٤٠عن الأجر الأساسي وسدادھم الاشتراكات للمدة المقررة قانوناً وھي 

من قانون التأمین الاجتماعي ، بما یؤدي إلي ) ١٨(علي الأقل طبقاً لنص المادة 
التالي حرمانھم من المزایا التأمینیة التي كفلھا لھم الدستور كقرنائھم ویتمحض ب

عدواناً علي حقوقھم الشخصیة التي سعي الدستور إلي صونھا ، كما یعد مجاوزة 
من المشرع لنطاق السلطة التقدیریة التي یملكھا في مجال تنظیم الحقوق ، وذلك 
من خلال اقتحام المجال الذي یؤكد جوھرھا ویكفل فعالیتھا ، وذلك كلھ بالمخالفة 

  .تور من الدس) ١٢٢، ١٧(لنص المادتین 
وحیث أن قضاء ھذه المحكمة قد جري علي أن مبدأ مساواة المواطنین أمام 

من الدستور ، والذي رددتھ الدساتیر ) ٤٠(القانون المنصوص علیھ من المادة 
المصریة المتعاقبة جمیعھا ، بحسبانھ ركیزة أساسیة للحقوق والحریات علي 

تھ صون الحقوق والحریات في  ، غایالاجتماعي وأساساً للعدل والسلام اختلافھا
 أو تقید ممارستھا ، باعتباره وسیلة لتقریر مواجھة صور التمییز التي تنال منھا

الحمایة القانونیة المتكافئة التي لا تمییز فیھا بین المراكز القانونیة المتماثلة ، 
ي وقیداً علي السلطة التقدیریة التي یملكھا المشرع في مجال تنظیم الحقوق ، والت

لا یجوز بحال أن تؤول إلي التمییز بین المراكز القانونیة التي تتحدد وفق شروط 
موضوعیة یتكافأ المواطنون من خلالھا أمام القانون ، فإن خرج المشرع علي 

  .ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستوریة 
  

وحیث أن النص المطعون فیھ وقد أشترط لصرف معاش الأجر المتغیر بالنسبة 
من قانون التأمین الاجتماعي ، ) ١٨(من المادة ) ٥(طبین بحكم البند رقم للمخا

سنة ، فإنھ یكون متبنیاً تمییزاً تحكمیاً بین ) ٥٠(ألا تقل سن المؤمن علیھ عن 
المؤمن علیھم المخاطبین بحكم ھذا البند لا یستند إلي أسس موضوعیة ، إذ 

نص الذین بلغوا سن الخمسین أختص فئة المؤمن علیھم المخاطبین بأحكام ذلك ال
  فأكثر بحقوق تأمینیة تتمثل صرف المعاش عن الأجر المتغیر ، بینما حجبھا عن 
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قرنائھم الذین لم یبلغوا ھذا السن ، حال كون الخطر المؤمن ضده قائم في شأن 

 المدة المحددة اشتراكاتأفراد ھاتین الفئتین ، وجمیعھم مؤمن علیھم قاموا بسداد 
المشار إلیھ المانح لمعاش الأجر الأساسي ، ) ١٨(من المادة ) ٥(لبند رقم بنص ا

ظمھم قواعد موحدة لا تقیم في نتاً للتكافؤ في الحقوق بینھم أن وكان یجب ضمان
مجال تطبیقھا تمییزاً بین المخاطبین بھا ، ومن ثم فإن النص الطعین  یكون قد 

  .من الدستور ) ٤٠(جاء مخالفاً لنص المادة 
  

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد أطرد علي أن الحمایة التي أظل بھا الدستور 
منھ ، ) ٣٤(الملكیة الخاصة لضمان صونھا من العدوان علیھا وفقاً لنص المادة 

تمتد إلي الأموال جمیعھا دون تمییز بینھا ، باعتبار أن المال ھو الحق ذو القیمة 
ینیاً أم كان من حقوق الملكیة الأدبیة أو المالیة سواء كان ھذا الحق شخصیاً أم ع

 شأنھ في ذلك –الفنیة أو الصناعیة ، وكان الحق في صرف معاش الأجر المتغیر 
شأن المعاش الأصلي عن الأجر الأساسي ت إذا توافرت شروط اقتضائھ ینھض 
التزاما علي الجھة التي تقرر علیھا ، وعنصراً إیجابیاً من عناصر ذمة صاحب 

و المستحقین عنھ ، تتحدد قیمتھ وفقاً لأحكام قانون التأمین الاجتماعي ، المعاش أ
بما لا یتعارض مع أحكام الدستور ، فإن النص الطعین وقد ترتب علیھ حرمان 

) ٥(سنة في الحالة المنصوص علیھا في البند رقم ) ٥٠(من لم یبلغوا من العمر 
لمتغیر في تاریخ انتھاء المشار إلیھ من صرف معاش الأجر ا) ١٨(من المادة 

 –خدمتھم ، وبالتالي نقصان معاشھم عن معاش من بلغوا تلك السن ، فإنھ ینحل 
  .من الدستور) ٣٤(الفة لنص المادة  عدواناً علي حق الملكیة بالمخ–والحالة ھذه 

  
    فلھذه الأسباب

مكرراً من ) ١٨(حكمت المحكمة بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة 
 المعدل بالقانون ١٩٧٥ لسنة ٧٩ الصادر بالقانون رقم الاجتماعينون التأمین قا

   .الاجتماعي بتعدیل بعض أحكام قانون التأمین ١٩٨٧ لسنة ١٠٧رقم 
  

  رئیس المحكمة  سرالأمین 
  
  
 
 
 
 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٢٥/٨/٢٠٠٥ ( تابع الصادر في٣٤سمیة العدد نشر بالجریدة الر
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 أحكام محكمة النقض الضریبي
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  إثبات مزاولة النشاط

  
  

مجرد زیادة طاقة الآلة في العمل عما یحتاجھ مالكھا في شئونھ الخاصة لا یدل 
اتھ علي أنھ یستغلھا للغیر مخالفة الحكم دلك فساد في الاستدلال بما یوجب بذ

   .نقض الحكم 
  ) م١٩٩٥ دیسمبر سنة ٢١ ق جلسة ٥٩نة  لس٥٨٢الطعن رقم (  

  
  :الأسباب 

  
وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في فھم الواقع في الدعوى وفي تقدیر الأدلة (

 سائغاً ولھ أصلھ استخلاصھاوالموازنة بینھا ، إلا أن ذلك مشروط بأن یكون 
ھ أنھ الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان البین من مدونات الحكم المطعون فی

 الجرارین باستغلالأقام قضاءه بتأیید الحكم المستأنف علي قیام الطاعن 
ي ركن في ذ إلي ما تضمنھ تقریر الخبیر الاستنادا للغیر بتأجیرھمالمملوكین لھ 

ا النشاط إلي أن طاقة الجرارین تفوق ما تحتاجھ الأرض التي یقوم ذثبوت ھ
لة في العمل عما یحتاجھ مالكھا الطاعن بزراعتھا ، وكان مجرد زیادة طاقة الآ

في شئونھ الخاصة لا یدل بذاتھ علي أنھ یستغلھا بتأجیرھا للغیر ولا یواجھ دفاع 
 الجرارین مقصور علي خدمة الأرض التي یقوم استعمالالطاعن القائم علي أن 

 ، والقصور في التسبب الاستدلالبزراعتھا فإن الحكم یكون مشوباً بالفساد في 
  ) . نقضھبما یوجب 
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الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إلیھا یعتبر حكماً منھیاً 

  للخصومة یجوز الطعن فیھ بالاستئناف مباشرة
  

صدور حكم ابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إلیھا یعتبر حكماً 
 علي استقلال مباشرة منھیاً للخصومة الأصلیة مما یجوز الطعن فیھ بالاستئناف

مرافعات وعلي ذلك فإن قضاء محكمة الاستئناف بعدم " ٢١٢"وفقاً لنص المادة 
جواز استئناف ھذا الحكم استقلالا لكونھ غیر منھي للخصومة یكون قد خالف 

 .القانون وأخطأ في تطبیقھ بما یوجب نقضھ 
  

  ) م١٩٩٧ إبریل سنة ١٠ ق جلسة ٦٠ لسنة ٧٦٧م ـالطعن رق(  
  )م١٩٩٦ مایو سنة ٢٣ ق جلسة ٩٥ لسنة ١٠٧٧م ـطعن رقال(  
  ) م١٩٩٤ دیسمــــبر سنة ٢٦ جلسة ٥٨ لسنة ٣٨م ـالطعن رق(  
  ) م١٩٩٣ة نبر سـ دیسم٢٠ جلسة ٥٧ لسنة ٢٢٠م ـالطعن رق(  
  ) م١٩٩٣ مایو سنة ١٠ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٨٦٣الطعن رقم (  
  ) م١٩٩٣ یــنایر سنة ١١ جلسة ٥٦ لسنة ١١٩٢الطعن رقــم (  
 ) م١٩٨٢ ینایــر سنة ١٨ ق جلسة ٤٦ لسنة ٢٤٦الطعن رقم (  

  
 :الأسباب 

  
 أن الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة –لما كان المقرر في قضاء ھذه المحكمة (

الطعن وإعادة الخلاف إلیھا لإعادة تقدیر الأرباح ینھي المنازعة في القرار الذي 
 رفع بشأنھ إلي المحكمة الابتدائیة أصدرتھ ، ویحسم الخصومة في الطعن الذي

التي لا تملك تقدیر أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة ومن ثم فأن ھذا 
الحكم یكون قد أنھي الخصومة الأصلیة في الخلاف موضوع ھذا القرار ویجوز 

 من قانون المرافعات ولا یغیر من ٢١٢ ، وفقاً لنص المادة استقلالاالطعن فیھ 
ن الحكم صادر بإلغاء قرار اللجنة قبل الفصل في موضوع المنازعة في ذلك أ

 في الأحكام الصادرة قبل الفصل في استقلالالتقدیر لأن حظر الطعن علي 
 كلھا ، كما لا یؤثر في ھذا النظر انتھتالموضوع مناطھ ألا تكون الخصومة قد 

للفصل فیھ من لجنة الطعن  من إعادة الخلاف إلي منطوقةما قرره الحكم في 
جدید وذلك بعد الرجوع إلي الجھة المختصة أصلاً بالتقدیر لا یعتبر إستمراراً 
للمنازعة التي إنحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فیھا ولا یكون الطعن في 
القرار الذي تصدره اللجنة من جدید إستمرراً للخصومة الأصلیة التي كانت 

 ي خصومة ـــما ھـــقدیر وإنــة السابقة في التمرددة بین الطرفین في شأن المنازع
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أول درجة إلا بطعن یرفع إلیھا عن ھذا القرار  جدیدة لا تطرح علي محكمة 
الجدید وتقتصر ولایتھا علي النظر فیھ لا تملك أن تعود إلي النظر في موضوع 

م بإلغاء قرار اللجنة ، وإذ خالف الحكم المنازعة في التقدیر الذي صدر فیھ الحك
المطعون فیھ ھذا النظر فإنھ یكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبیقھ بما یوجب 

  ) .نقضھ
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  مبدأ علانیة الأحكام

  
  

تخضع الأحكام الصادرة من جمیع المحاكم علي اختلاف أنواعھا ودرجاتھا لمبدأ 
ق بالأحكام وعلي ذلك فإن صدور حكم في غرفة مشورة یجعل الحكم علانیة النط

  .باطلاً وموجباً نقضھ 
  ) م١٩٩٥ نوفمبر سنة ١٦ ق جلسة ٥٩ لسنة ٢٧٧الطعن رقم (  
  ) م١٩٩٠ أكتوبر سنة ٨ ق جلسة ٥٥ لسنة ٢١٠١الطعن رقم (  

  
  :الأسباب 

  
لقانون رقم  من قانون الضرائب علي الدخل الصادر با١٦٣ولئن كانت المادة (

 تجیز للمحكمة نظر الدعاوى الضریبیة التي ترفع من الممول ١٩٨١ لسنة ١٥٧
 من قانون المرافعات ١٧٤أو علیھ في جلسة سریة إلا أنھ یتعین طبقاً للمادة 

المدنیة والتجاریة النطق بالحكم الصادر فیھا علانیة وإلا كان باطلاً باعتبار أن 
عامة لإجراءات التقاضي الذي یجب الرجوع إلیھ قانون المرافعات ھو الشریعة ال

 من نقض – فیما عرضت لھ من ھذه الإجراءات –كلما شاب القوانین الأخرى 
أو غموض ، لما كان ذلك وكان مفاد ما ورد بدیباجة الحكم المطعون فیھ من 
صدوره بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة النطق بھ في غیر علانیة فإنھ یكون 

لمحكمة أن تقضي بھذا البطلان من تلقاء نفسھا لتعلقھ بالنظام العام وھو باطلاً ول
  ) .ما یوجب نقض الحكم المطعون فیھ
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  :ن�ر الدعاوى الضریبیة في جلسة سریة جوازي ولیس وجوبي ، علة ذلك 
  
  

نظر الدعاوى الضریبیة في جلسة سریة جوازي ولیس وجوبي وفقاً لنص المادة 
جواز نظر الدعوى الضریبیة في . أثره  . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ن القانون  م١٦٣

  . جلسة سریة أو علنیة ولكن یجب صدور الحكم في علانیة 
  

  )١٩٩٣ ینایــــر سنة ١١ ق جلسة ٥٨ لسنة ١١٥٤الطعن رقم (  
  )١٩٩٠ دیسمبر سنة ١٧ ق جلسة ٥٥ لسنة ٢٠٧٩الطعن رقم (  

  
  :الأسباب 

  
أربعة أسباب ینعى الطاعن بالوجھ الأول من السبب وحیث أن الطعن أقیم علي 

الأول منھا علي الحكم المطعون فیھ البطلان لصدوره من المحكمة وھي منعقدة 
  .بھیئة علنیة 

  
 ١٥٧ من القانون رقم ١٦٣وحیث أن ھذا النعي مردود ذلك أنھ وإن كانت المادة 

یھ یجوز نظرھا  تنص علي أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عل١٩٨١لسنة 
 من قانون المرافعات النطق بالحكم ١٧٤في جلسة سریة إلا أنھ یتعین طبقاً للمادة 

  .علانیة ولو نظرت الدعوى في جلسة سریة 
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  خبــــــــرة 
  
  

قاضي الموضوع غیر مقید برأي أھل الخبرة باعتباره لا یقضي في الدعوى إلا 
ألأدلة ومن ثم فلھ أن یقضي علي خلاف ما یرد علي أساس ما یطمئن إلیھ من 

بتقریر الخبیر ، إلا أنھ یجب علیھ عندئذ أن یسبب حكمھ بإقامتھ علي أدلة 
  .صحیحة من شأنھا أن تؤدي عقلاً إلي النتیجة التي انتھي إلیھا 

  
  ) م١٩٩٤ یولیو سنة ٤ ق جلسة ٦٣ سنة ٣٢٠٤الطعن رقم (  

  
  :الأسبــــــــاب 

  
م المطعون فیھ قد أقام قضاءه باعتبار أن الأرض موضوع النزاع لما كان الحك(

والتي تحیط بالمنزل الذي أقامھ الطاعن علي باقي المساحة لا تعد من ملحقاتھ 
ویظل أرض فضاء خاضعة للضریبة وأھدر ما جاء بتقریر الخبیر المنتدب من 

صة قبل محكمة أول درجة والذي أورد من معاینتھ لتلك الأرض أنھا مخص
لمنفعة العقار ومسوره ومنزرعة بالفواكھ دون أن یبین الحكم المطعون فیھ سبب 
ذلك فضلاً عن أنھ لم یذكر المصدر الذي إستقي من تقدیر الحد الأقصى للأرض 
الفضاء والتي تحیط بالمنزل فإنھ یكون قد شابھ القصور في التسبیب والفساد في 

  ) .یوجب نقضھالاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما 
  
   



 

  
  فھرست

  
  

  الموضوع
  

  رقم الصفحة
  

  
  الالتزام بأحكام الفحص والتحریات الواردة بقانون  : كلمة العدد

                  الضریبة علي الدخل یزید من الثقة بین الممولین
  .                 ومصلحة الضرائب 

  

  
٧  
  

      :البحوث : أولاً 

  سبة والمراجعة في مصر   انعكاسات اتفاقیة الجات علي مھنة المحا- ١
  

١١  

  ٢٤    القواعد المحاسبیة والمعاملة الضریبیة لنشاط التأجیر التمویلي- ٢
  

  انون  نظام الخصم والتحصیل تحت حساب الضریبة وفقاً لأحكام ق- ٣
   .٢٠٠٥ لسنة ٩١علي الدخل رقم  الضریبة      

  

٥٠  

   لسنة٩١رقم   بیان بالمواد التي نص قانون الضریبة علي الدخل - ٤
  . علي إلغائھا ٢٠٠٥      

  

٦٣  

  ن الممولین ومصلحة  قواعد التصالح في المنازعات القائمة بی- ٥
   لسنة٩١لأحكام قانون الضریبة علي الدخل رقم       الضرائب طبقاً 

       ٢٠٠٥.   
  

٦٩  

      :القوانین : ثانیاً 

  اتـــن شرك بتعدیل بعض أحكام قانو٢٠٠٥ لسنة ٩٤  قانون رقم - ١
  ةـــــات المسئولیذوشركات التوصیة بالأسھم والشركات      المساھمة 

   وقانون ضمانات١٩٨١ لسنة ١٥٩بالقانون رقم   المحدودة الصادر    
   .١٩٩٧ لسنة ٨وحوافز الاستثمار رقم      
  

٧٥  
  
  
  
  

    بتعدیل بعض أحكام قانون الجمارك ٢٠٠٥ لسنة ٩٥  قانون رقم - ٢
   .١٩٦٣ لسنة ٦٦صادر بالقانون رقم ال      

  

٧٩  
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  ةـــــ لسن١٨١  قرار رئیس جمھوریة مصر العربیة بالقانون رقم - ٣

  من قانون الضریبة علي) ٥٠(من المادة ) ٩(البند   بتعدیل٢٠٠٥      
   .٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم   الدخل الصادر بالقانون     

  

٨٥  

   بدمج٢٠٠٦ لسنة ١٥٤ العربیة رقم   قرار رئیس جمھوریة مصر- ٤
  .مصلحتي الضرائب العامة والضرائب علي المبیعات       

  

٨٦  

  . بمنح العاملین بالدولة علاوة خاصة ٢٠٠٦ لسنة ٨٥  قانون رقم - ٥
     

٨٨  

    :القرارات الوزاریة : ثالثاً 
  
  

   بشأن٢٠٠٥نة  لس١٦٨٩الوزراء رقم   قرار رئیس مجلس - ١
  والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج      الحالات 

   الأدوات والمھمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة      
  .      إلي داخل البلاد والإعادة 

٩٢  
  
  
  

  
یة ذ بإصدار اللائحة التنفی٢٠٠٥ لسنة ٨٦١قرار وزیر المالیة رقم   - ٢

 .ءات الجمركیة لقانون تنظیم الإعفا
  

٩٤  

بتحدید الشركات التي  ٢٠٠٦ لسنة ١٢٦  قرار وزیر المالیة رقم -  ٣
 .تباشر نشاط تمویل 

  

٩٥  

بعض أحكام  عدیل بت٢٠٠٦ لسنة ١٩٣  قرار وزیر المالیة رقم - ٤
   .٢٠٠٥ لسنة ٩١یة لقانون الضریبة علي الدخل رقم ذاللائحة التنفی

  

٩٦  
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 ٣٥٠الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة رقم   قرار وزیر - ٥

  . بمتوسط تكالیف إنشاء المتر المسطح من المباني ٢٠٠٥لسنة 
    

٩٨  

      :تعلیمات مصلحة الضرائب علي المبیعات : رابعاً 
  

  ١٠٤  . بشأن المعاملة الضریبیة للعصائر ٢٠٠٥ لسنة ٧  تعلیمات رقم - ١

   بشأن المعاملة الضریبیة للسلع٢٠٠٥ لسنة ٩  تعلیمات رقم - ٢
  .      المستوردة من الخارج بغرض الاتجار 

  

١٠٥  

   بشأن المعاملة الضریبیة للخدمات٢٠٠٥ لسنة ١٠  تعلیمات رقم - ٣
  .المصدرة       

  

١٠٦  

   بشأن المعاملة الضریبیة لأنشطة٢٠٠٥ لسنة ١٣  تعلیمات رقم - ٤
  – خدمات المطاعم السیاحیة –مراكز الغوص (      قطاع السیاحة 

  ) .صالات القمار      

١٠٧  

   بشأن المعاملة الضریبیة لفوائد البیع٢٠٠٥ لسنة ١٦  تعلیمات رقم - ٥
  . بالتقسیط      

  

١٠٩  

  شأن المعاملة الضریبیة للمشغولات ب٢٠٠٥ لسنة ٢١  تعلیمات رقم - ٦
  .الداخلیة       

  

١١٠  

   . للمیاه الغازیة  المعاملة الضریبیة - ٧
  

١١١  

   .لنظام البیع بالعمولة  المعاملة الضریبیة - ٨
  

١١٢  

  .ائیة الطبیة ذ  المعاملة الضریبیة للمستحضرات الغ- ٩
  

١١٣  

   بشأن المعاملة الضریبیة لبیع ٢٠٠٥ لسنة ٤  منشور رقم - ١٠
  .المنشآت         

١١٤  
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  . بشأن ضریبة المبیعات علي السلع الرأسمالیة ٢٤  تعلیمات رقم - ١١
  

١١٥  

  .  تعلیمات الإدارة العامة للبحوث بشأن المخزون السلعي - ١٢
  

١١٦  

      :تأمینات اجتماعیة : رابعاً 

  . القوانین التي تنظم التأمین الاجتماعي -
  . نظام التأمین الاجتماعي -
  

١١٩  
١٢٠  

  بقواعد تحدید أجر) طاع التأمیناتق (٢٠٠١ لسنة ٢  منشور عام رقم -
  .الاشتراك الأساسي    
  

١٢٣  
  

      :أحكام المحكمة الدستوریة : خامساً 

   من القانون رقم٣٨/من المادة   عدم دستوریة نص الفقرة الثانیة - ١
  ضرائبتضمنھ من أن یكون لمصلحة ال فیما ١٩٨١ لسنة ١٥٧       
  لك دونذوتحدید الأرباح بطریق التقدیر و عدم الاعتداد بالإقرار      
   .ا التقدیرذوضع ضوابط أو معاییر لھ      

  

١٣٠  

   من قانون٣٢/ الثانیة من المادة   الحكم بدستوریة نص الفقرة- ٢
   ١١م ــــــعلي المبیعات الصادر بالقانون رق الضریبة العامة      
   .١٩٩١لسنة       

  

١٣٦  

   مكرراً من قانون١٨یة من المادة   عدم دستوریة نص الفقرة الثان- ٣
   فیمــا١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعي الصادر بالقانون رقم  لتأمین      ا
 سنة فأكثــــر                ٥٠كون سن المؤمن علیھ تضمنھ من اشتراط أن ت      
  .لصرف المعاش من الأجر المتغیر       

  

١٤١  

  :أحكام النقض الضریبي : سادساً 
  

  
  لعمل عما یحتاجھ مالكھا في شئونھ  مجرد زیادة طاقة الآلة في ا- ١

  .اتھ علي أنھ یستغلھا للغیر ذالخاصة لا یدل ب      
  

١٥٠  

  
- ١٥٩ -  



 

 
  

  الموضوع
  

  رقم الصفحة
  

  إعادة الأوراق إلیھا یعتبر حكماً  الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن و- ٢
  .للخصومة یجوز الطعن فیھ بالاستئناف مباشرة  منھیاً      

    

١٥١  

  لك فإن صدور حكم في غرفة مشورةذ  مبدأ علانیة الأحكام وعلي - ٣
  .یجعل الحكم باطلاً وموجباً نقضھ       

  

١٥٣  

  .  نظر الدعاوى الضریبیة في جلسة سریھ جوازي ولیس وجوبي - ٤
    

١٥٤  

  رأي أھل الخبرة باعتباره لا یقضير مقید ب  قاضي الموضوع غی- ٥
  .إلا علي أساس ما یطمئن إلیة من الأدلة  في الدعوى      

١٥٥  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ١٦٠ - 


